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قائره ربا ةالقم ا معارك 


إن « الفقه المقارن » من المقررات الأساسية الحامة في كلية الشربعةة 
جامعة دمشى » فبو يعتبر عمدة لا بد منافي ادراك قيمة الفقه الاسلامي » 
وعدى ارتباطة عصادره المتفرع عنا » وهي : الكياب والسنة والاجماع 
والقياس م يأ يوضح المعنى ألديني الذي بقوم عليه الفقه الاسلامي ويتميز. 
به عن القوانين الأخرى . 

ثم هو السبيل الوحيد الذي يقف الطالب منه على أهمية وضرورة. 
فهم أصول: الفقه ودراسته » للقدرة على استنباط الأحكام من الحكتاب 
والسنة . وهو السيبل الذي تكشف عن مدى اطاحة التي محتاجها الفقيه. 
والّتهد الى الدراسات العربة الختلفة » والى معرفة أسباب النزول » 
وعلم الناسخ والمنسوخ ء والخديث ومصطلحه , والرواية ورحافها ء م. 
يتكشف عن موقع كل منيها من عملية الاجتهاد أو الاستنباط . 


ثم هو الطريق الى تقدير المذاهب الأربعة حق قدرها » والافتناع 
بأمثى يع المسائل الظنة من أمور الفقه » خاضعة لاخلاف والنزاع » فلا 


جد © سنا 


مطمع في رفعبا الى مستوى اللقين والقطع » ومن ثم فلا مطمع في 
القهاء على الخلاف ولا سبل إلى ها سمى بتوحيد المذاهب وضفرها في 
مذهي شامل وأحد , 

ودراسة « الفقه المقارن » هى السبيل الروحيد أيضا إلى أرف يلتزم 
اطاهل حده ولا يتعدى طوره » فيزعم أن في مقدوره أن ينس .علم 
الشائمي وأني حتيفة وغيرهما » بعلمه . . وأن من السبل السير عليه 
أن يسم تحقيقات الأثمة في مسألة ماء محديئين محفظها ثم يرردهما فيقذف 
بها كلام الأثة قدمغه فإذا هر زاهق . . . فإن هذا الطاهل إذا وقف 
على كيفية استنباط الأثئة لهسأله من مصادرها » ولمس دقة النظر والبحث 
والتحقيق فها » وشاهد كفة المناقثة وإيراه الأدلة وردها » والكشف 
عن «خائليا . صحا إلى حيله وغروره » وأقلع عن ألك العصي القي كاركب 
أ إلا أن يركيا ثم يركضها من نمه ليسابق بها الحيول . 

ودراسة « الفقه المقارن » هي السبيل الوحيد في الوقت ذاته » إلى 
معرفة سبيل البحث والاستباط والاجتهاه » وذلك بالنسبة لمن أنفق على 
نفسه حبدا حققماً من الدرس والبحث والتعلم » عي تهبأت لديه مادة 
الاستنباط ومقرماتها » فأصبح مستطيعاً للبحث يلحكته وفقيه وعليه » 
لا بغيره من الكتب والمراجع أو حتى رد الحفوظات . 

* اخ * 

فبذه حوانب معدودة لأفائدة درامبق' الثقه المقارن » وإن لحا لفوائد 
كثيرة أخرى لا نطيل في مردهاككة هذا المقام . 

ولءنك قد عامث مما ذكرنا 4 أننا في أمر الدعرة إلى الاحتهاده » 
لسنا لذهب مذهب أولئك الذبن يرون أن الاستهاد في مسائل الفقه لس 


ايه 


إلا مارسة حر كية تعتمد على فن استخراج الكتاب من المحكتة وفن' 
الملوس فيها » والطريقة التي ينبغي أن يتم بها نقل نص من داخل 
الكتاب على ظاهر ( الفشة ) الثي بين يديه ء لا شك أن الاجتهاه في 
الفقه الاسلامي ليس مجرد سملية متعة إلى هذا اد . 

ييا أنا لسنا تدذهب .مذهب من برى أن باب الاجتهاد في وجه الناى 
تمد أوصد بقفل من فولاذ + وأنه لا سبل إلى العثور على مفتاحه 
إلى يوم القيامة » وأن على الناس أن لا برددو! كلمة « الاستهاد » إلا” 
عند مأ سحثون ف التاري.خ : 

وإها نقرل : إن الاحتهاذ هو استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها 
الكلية ؛ وهر حبد مخضع لقدرة الانسان وطاقته . فعصكل من مارس 
أسباب العم حتى تعلم » وعكف على وسائل الاستنباط والاجتهاه حنى 
قامت عنده ملكة فيا > فإله يستطيع أرب ستخددم : هذه الملكة في 
البحث والاستنباط دون أن يصطدم في طريقه بأي باب موصد . 

هذ! هو القول الفصل في أمءر الاجتهاد من حيث هو . 

أما تفصيل البحث فبه على ضوء واقع الال اليوم © فإثنا تقول : 

الاجتهاد الذي ينادي رجال بالدعرة إلِه الوم > إما أرب براه 
به الاجتهاد فيا قد جد" من أمور المدامين مع الزمن مما لم ببحث في 
شأنه الأئة السابقوئن م وإما أن يكون المقصود به انادة النظر في 
استبادات الأثمة وفقهم . 

فأما الاحتباد بعثاه الأول » فلا بشك باحث عاقل أرب على علماء 
المساءين اليوم أن يبحثوا في هذه الأمور الجديدة ويبذلوا حبدهم في استنباط 
أحكامبا بدليل من الكتاب أو السنة أو الق.اس أو الاجاع إذا تم حم 
ذلك . والاحتباد في هذا واحجب لا مفر” منه . 


لس ىذ © 


وأما الدعرة إلبه بفبوعه الثاني .» فبي دعرة باطلة » وشروة مجردة. 
للتلاهب بالاحكام الشرعة الثابثة » واحتحاج غتيء من ورأله غرص سيء. 
لس من العسير كثشفه والاثارة إليه . 

إن الاحتلال البريطاني لمصر > يوم اصطدم مجامره الفتكر الأزهري 
في كل ما كان نصدر عنه من فتارى ونظرات وأحكام » لم يحد من 
الوسلة أمامه إلا أن يفتت هذا الطخاموه بطرقة واحدة لا يقوى غيرها على. 
ذلك » هي مطرقة : الاجتباه . ش 

وكان البيل لاستحضار هذه المطرقة » هر الاعتأه على من يدعو بأسم. 
الاسلام إلى الاجتباد ونذ الود على الكتب والفتاوى القدمهة . فا 
توفرت الحم الأبواق الداعية والمروحة لذلك بثتى الاسالب والطرق »2. 
أتبح هم أن بفتترا تلك الصخرة الفتكرية عن طريقهم كا يقول اللوره. 
كروير في مذكراته - وجاء رسل الانكليز وميشرومم يدخلون بأفكارهم 
وآرائجم الخربة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر 
وعاماله بامم الاستباه وتحت امتيازاته . . 


بهذا أدخل قامم أمين أفكاره عن المرأة والمحاب » وبهذا تسئّل, 
الانكليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كتثيرين من مثليه وأتباعه ويطانته » 
وببذأ نسوفت أحكام ومناهج أسلامة عظلمة بأحكام ومناهج أورسة سخفة 5 

إن شنثا من ذلك لم يم بأمم الدعرة إلى نذ الدين » وإنما تم كل 
ذإك بأمم الدعرة إلى الاجتباه . 

إن الاحتباد الذي. إذا فتح بأبه وبخل فيه مع الرجل الواحد الصالج 


“ل الي عم 


وإذا صم أَنْ يرجد مثال متفق عله عند المسامين كلهم لقاعدة سد 

الذرائع » فأجدر به أن يكون هر هذا إمثال . 
00 وو 

غير أننا مع ذلك ندرس الفقه المقارن » ندرسه لا لكي ثتضي به 
على قاعدة سد الذرائع 0 وإنسا لي نقف به عند حدود قدراأتنا فلا 
ندعي لأنفسنا مستوئ لسنا أهلا له + ولكى بتسر السبيسل من برس 
بأسياب البحث والنظر إلى أن يجتبد وببحث فيا قد يمحد” في عصرن هذا 
من المشا كل والأحداث التي لا بد هن معرفة أحكامبا . 


5 سأل البعضص : كيم اختلف العُقباء 9 مذاهب ؟ وهلا” أجتمعت 
كامتهم في الأحكام الشرعية على مذهب واحد ا اجتمعت كامة أهل السنة 
واجماعة في مسائل العقيدة الاسلامية على مذهب وأحد ؟ . | 

والمواب أن مصادر المادىء و الأحتكام الإسلاية كلبا » تنقسم من 
حبث قوة دلالتها آلى قسمين : 

أدلة قطعة 

وأدلة ظنة 4 * 

فأما الأدلة القطعية فبي تلك التي وصلت إلينا عن طريق قطعي » 
وتحمل في نفس الوقت دلالة قطعية على مضمونها . أي فبي قطعية 
الثبوت بالنظر لمنشأها وقطعة الدلالة بالنظر لمضمونما . 

وينطبق هذأ الوصفب على التصرص الني وصاتك المنا يشعل متواتر 7 
تعالى « أقبموا الملاة » والنبي عن الزن في قوله تعالى د ولا تقربوا الزف». 

وأما الأدلة الظنية فبي تلك الني لم يتوفر القطع في طريق وصولها 
البنا كأخبار الآحاد على اختلاف أنراعها مما يسمى بالغريب أو العزيز أو 


مداه لاع 


المشبور .. أو لم يتوفر القطع في دلالها كآن تدل على معنى مع أحتآها 
معني آخخر . 

قأما الممادىء والأسكام اللي دلث عامأ أدلة قطعية 5 فبي مسأدىء* 
وأحكام قطعية » اكتسبت صفة القطع من أوالنتها . ومن ثم فلا يسع 
المسلم المؤمن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله أن يجحدها أو بشك فيا . 
فكان الإيمان ها واحاً وكان إنغارها دائرآ بين الكفر إن كانت 
ما هو معروف من الدين بالضرورة والفسق إن لم تكن ما هو معروف ٠‏ 
من الديئ باأضرورة : 

. ولذلك كان المكان الطبيعي لذكر هذه المبادىء والاحكام صكتب 
العقيدة . فالبحث في وجوب أصل الصلاة وأصل الزكاة » والصوم والحع 
مثلا » إنا ينغي أمن يكوك ضمن مسائل العتيدة الإسلاية » 
أي تلك المبادىء التي ثبقث بدايل قطعي كالايان بلله ورسوله واليوم 
الآخر .. الخ. ولئن وجدت” الفقباء سدأون باب الصلاة مثلا بذاكر فرضتهاء 
وباب القصاص بذاكر حرمة قشل النفس بدون حق » فذلك ليس إلا 
تبيدا بسألة اعتقادية أساسية للوصول منها الى مباحث فقببة فرعية . 

ومن هنا لم نرجد فرصة اخلاف بين الأمة في هذه المسائل . إذ 
كانت أدلتها قطعية لا احهال فيها ولا شفاء. ومثل هذه الأدلة لا يتصور 
أن بقع الحلاف فى الوصول الى مدلولاتها إذا توفر العقل المتدبر لهسا 
والرشد الذي من أنه أن يدعو الى التأمل فها . 

وما اغتلف المسامون فيه من بعض مسائل الاعتقاد م فذلك لأيف 
أدلته لم اتراق الى درحة القطع » فطاف ما الاحهال » فوقع إلكلاف فق 
فهم مدلولاتها . ظ 

ومثل هذه الأمور لا سترجب اخطأ في اعتقادها كفرا أو ردة » 
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لأن سبيل القطع واليقين فها مفقود : ولم يكلفنا أن تعالى في أعور 
الاعتقاه إلا باتباع العلم » وذلك في مثل قوله تعالى « ولا ثقفاما لبس 
لك به علم إن السمع والبيصي والفؤاد كل أولثك كأن عنه مسؤولا » . 

ومن هنا أبضا لم بصم القرل بالاحتهاد في مسائل الاعتقاه القطعية 
كا لم يصع فيا القول بالتقليد . لأن الاجتاد إها يكون في دليل تضمن 
احتالات مختلفة » وكأن لا بد من جبد لاستظبار أقريها ألى المقصود . 
ومثل هذا الدلبل غير واره في هذه المسائل . ولأن التقليد فرع عن عدم 
التمكن من الاجتهاد . فيحذو المقاد في ذلك حذو من قد كن منه 
واستظهر أقرب الاحتالات الى المقصود . وهذا غير وارد في أدلة مسائل 
الاعتقاد القطعية يأ قلنا . 

وأما المسائل والاحكام التي دلت علا أدلة ظنية »م فلا جرم أن 
سبيل الاعناه على هذه الأدلة إا هو الاجتباد . إذ لا يتكون الدليل 
ظنيا إلا لأنه محتمل أكثر من معنى وأحد دون. أن بكون ثة ما يقطع 
يصحة معني واحد «نا دون المعالي الاخرى وربا تفأوتت درجة الطن في 
أكثر الأدلة واختلفت قوة الاحتال فها » فيكون الاختلاف في الوصول. 
الى مدلولاتها أمرا متفقاً مع طبيةتها وطبيعة العقرل المفكرة . 

ومن ثم وقع اللاف في هذه المائل والأحكام ؛ وإنك لتجد 
أرف رقعة الخلاف تتسع أو تضيق حسب قرة 'الاحيال أو ضعفقه 
اق الأدلة . 
وأكثر الأحاديث الواردة فى المساح ذات دلالة ظنية » إما لأنها 
| أحاديث آحاد لم تصل الى درجة التواتر أو لأن الاحتيال يتطرق الى 
المعافي المتضمنة لها , 

وربا استعظم بعض الجبال أن يسمع بأن أدلة الأحكام الفرعية ظنبة », 


7 


ورا راح يتتدكر بذلك قائلا : إذأ فالشريعة الاسلامية كلبا قائمة علي 
أساص الخلن ! 1 

والذي ينبغي أن تتنبه الله في هذا الصده أنه لو لم برد دلبل قطعي 
من الكتاب أو السنة على أن الله قد تحيدنا فى الأحكام العملية بالأدلة 
الظنية لا ساغ لنسا التمسك بشيء من الأسكام الني لم بثبت علها 
دليل فطعي : 

ولكدن وره الدليل القطعي الذي زاد عن حد التواتر بأن على المسلم 
أن يتبع مادلت عليه الأدلة الظنية في الأحكام العمل.ة ؛ فمن ذلك 
الأحاديث الكثيرة الختلفة عن إنفاذ رسول الله يِل أءراءه وقضاته ورسله 
وسعاته الى الأطراف ( وم آحاد لايثبثت مخير كل هنم يقبن ) 
لقض العصدقات وحل العهوه وتقريرها ولبايغ أحكام الشرع . وقد ثبت 
بالإتفاق أنه بيع كان بازم أعل 'النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه. 
ولو احتاج في كل رسول الى كلفيذ عده التواتو معه »> لم يف بذلك 
سم يقول الإمام الغزائي ‏ جمبع أصحابه » وطْلث دار هجرته عن 
أصحابه وجميسع انان 3) 

ومن ذلك أن الشريعة الاسلامية ألزمت اقاضي بإثفاذ الاحكام 
الشرعية بناء على البنات والشبوه مع العلم بأن الذي يثبت بالبشات 
والشبود فى أغلب الأحيان إنا هر الظن ٠‏ 

ومن ذلك ها تم الاتفاق عليه من أن على الجتهد أن بتبع مأ أداه 
أليه اجتباده » ولا ريب أنه لا يقطع بنتيجة اجتبادهء لدخول احتال اقطأ 
فى تتبحة الاحتباد » وإما سبيك الي ذلك الظن فقط ٠‏ 


0م إنظر للتوسع في هذ! البحث : [ لستصفى للشز إلى : لل ؛ والرسالة للامام 
الشافمي بده من كتاب « المل » إلى ]آخر الكتاب ؛ وأرل كتاب الموافقات لألشاطي . 


فاما وقفنا على هذه الأدلة التي لا احتال فيا » أيقثا يأر الشارع 
جل جلاله قد تعبدنا في الأحكام العملية بظنوننا ؛ فكأنه يقرل : حيما 
ظننتم » عستئدين 8 الأدلة الشرعية المصححة » أن الحم كذ! وجب 
علي العمل برجب ذلك الظن . 

فإن اعثرض قائل : أولم يكن في هؤلاء الرسل الذين كان يرفدهم 
رسول الله 2 »ه من يعلم الناس «بادىء العقيدة أنضاً ويأمرحم بألامان 
لله عز وجل ..؟ فإذا كان فهم من يقوم بذلك فقد ثيت أن المبادىء ' 
القطعية أيما قد قامت على الظن . فن أبن لك هذا الفرق بين الأحكام 
العملية والمادىء الاعتقادية ؟ . 

قلنا في الجواب : أمًا أن تقوم حقيقة قطعية؛ بتتغنها العقل على 
جرد دلبل ظني » نذلك باطل لا يقرل به عاقل . إذ الأدلة الظنية 
لا تنتي إلا" مدلولات ظنية مثلها وحال أن يتولد يقين من الشك أوالظن !.. 

وأما أن في الوفود التي كان يرسلبا رسول اث يك من كان يبلغ 
الناس مبادىء العقيدة » فإن الأمر في ذلك مختلف اختلافاً كيرا . 

فإن الني يَِقعْ لم يطلب ممن أرسل الهم رسله أن يؤمئوا بالله » تنفيذآ 
لأمرء يا في الأحكام » كيف وهم لم يؤمتوا به بعد حتى يعاموا مدق 
كلامه قيصد”قوا ما يبلغهم عنه مبعوثه ورسوله 9!.. 

وإئا كان حديث رسله عليه الصلاة والسلام مع الناس حول الايان 
أن ورسوله » على سبيل تلبيههم إلى الأدلة العقلة القطعية الختلفة على 
وجوه الله تعالى ووحدانيته . فالذي كان يؤمن لله تعالى بناء على بر 
هؤلاء الآحاد , ل يكن هذا أسثير الغاني وحده هو هسةنده في أمائه اليقيني 
وإها كان مستندء في ذلك أدلة عقلية قطعية » ول يكن الخبر الذي تلقاء 
أكثر من منبه إلى هذه الأدلة ودافع للنظر فها . 


فإذا تبين لك هذا الذي أوضحناء » فقد ثبت أن الاحكام الفرعبة. 
زفا تستئد في وسوب العمل ما إلى أدلة ظئة » ثبت بالدليل القطعي 
وجوب اعيتادها . 

وإذا كانت الأدلة الظنية هي منتند هذه الأسكام » فقد كان الخلاف 
في الوصول إلى تتاتجبا أمرآ طعا بل أمرأ حتماً. . 

وغليه » فان اختلاك المذأهب الفقسة عن بوضباأ » اإختلاف لا يقوم 
في سرهره على أي عصبية أو تباعد أو عض هرى أى غيل : وَإِا 
اقتضنه ضرورة النظار والاحتهاد وألبحث 3 

والدعوة إلى توحيد هذه المذاهب ب مع هذا الذي أوضحناه ‏ من 
أغرب الأمرر وأعحيها » شصرماً عندما تحد أرب هذه الدمرة مم أتقسبم 
الذين يدعون الناس ء كل التاس © إلى الاحتاد في الاحكام الشرع.ة 
والأخذ من الكتاب والسئة مباشرة 11.. 

الدعوة إلى الاجتهاد تقفي بترك كل صاحب اجتهاد مع ماأداء إليه 
اجتهاده طاما أنه مقّر* على احتهادة . والدعوة إلى توحيد المذاهب في 
مذهب وأسمد تفي حمل عامة الناس علي الانصياع حلأ المذهب أو هد 
وعدم المل عنه حر أي احتهاد آخر . 

فكدف كلتقي الدعرتات فق دماغ وأحمد ؟!,.. وماالذي تقهمه من 
أسدياعبها ألغر سب هذ! إلا معي العيث في أوضع صوره ومظاهرم ف 

والآن » وقد عامث وحه اطاعة إلى دراسة أمحاث الفقه القاررت 
وعامت بعد ذلك سيب اختلاف الأثّة في المذاهب الفقبية » فلنعرض لك 
ماف من اختلافات هؤلاء الأمة واجتاداهم وكيفية اقتباسهم الاحكام 
من أدانها الأصلة والفرعية الختافة . 


اموت المقارت - بأ 


ولا يتسع الوقث ولا الصفحات لاستعراض كل المسائل الفقبية حتاف 
فيها على هلأ الوه . ولكنا | كتفينا بعر ص غأذيج 7 

عرّنا لك نموذجين في أبحاث العبادات واخترناهها من باب الصوم 
هم : أثر اختلاف المطالع في بدء الصوم . وتببيت نة الصرموتكرارها ٠‏ 
ومموذجين من الأبحماث الماغلقة بالأموال واخترنا مها الربا » والاراضيالتي 
امتلكتها الدولة عقب حرب أو صلم ٠‏ وغرذجين من مسائل الاحوال 
الشخصة في| الطلاق الثلاثك 01 والشروط الجعلة ف العقود عامة والنكام 
خاصة + وموذساً من أبواب العلدوه والتعزيرات » هو العقوبة عن طرنق 
أخذ أثال ء وغوذحين من أيواب القضاء هي القضاء بشاهد وات والأقشاء 
يقرأ الاحوال 3 وغوذساً واحدآ من ياب الوقف هو لزوم ألوقف وعدمه 95 

وقد حاولنا أن يحكرن اختارنا لهذم الاحاث + على ضرء حاحهة 
المامين في هذا العصر . فأثر اختلاف المطالع في بدء الصوم » وعلة الربا 
وأثئر ذلك فيا يمري فه الربا » والعقربة بأخذ المال » والقضاء بالقرائ 
المعتمدة أليوم: » كل ذلك ما تقتفي ضرورات هذا العصر التأكد من 
فهم سكمه الشرعي مقروناً. بأدلته المعتمدةٌ ٠‏ 

وإذا وفق الله تعالى > أتبعنا هذا الكتاب بجزء آخر متمم له نعالج 
فبه على هذه الطريقة نفسها طائفة أخرى من الأحكام الفقبية التي هسم 
المسايين معرفتها في هذا العصر . 

نسأل امه تعالى أن يأخذ بيدنا جمعاً إلى مافيه الخير والرشاد وأن 
بنجينا من سيئات أمالنا إنه غير مسؤول . 


اموس 


أولآ ب تعريف بالمسألة : 

ما لا شك فيه أن الحلال قد برى في أول الشبر بعد غروب الشمس 
في بعض البلاده وقد لا برى في بعضها الآخر إلا" في الدة التالبة وذلك 
تبحا لنفاوت الوقت الذي تغرب فه الشمس في تلك البلاه . 

فإذا رؤي الحلال ماء يرم التاسع والعشرين من شعبان في بلدة ©» 
وصام أعلها بثاء على ذلك + ولعسكن الملال لم “نر تلك أللية في بل أو 
بلدان أخرى » فبل يتسّع أهل البلدة الثانية الأولى في حبرههم » وتعتير 
برؤيعم روط" في حق المبسع 2 أم يستقلون بالبحث والنظر > حتى اذا لم 
بشاهدوه لم بصوموا يوم الثلاثين من مُعبان ؟ 

هذه هي صورة المسألة » وقد وقع فيا الحلاف بين الأغة . 

ثانياً ‏ المذاهب الواردة في ذلك وأصحاما : 

اختلف الأئة في ذلك الى مذهيين : 

( الأول  )‏ أن روّية الحلال في بلدة لا تعتبر رؤية له في «ق 
أهل بإدة أخرى اذا كنت بعيدة عنها » فلا جب عليم الصوم بذلك . 

وذهب لى. هذا الرأي , الشافعية في المعتمد عندهم والزبلمي وآخرون 
من اللنفية » ومالك فيا روى عنه المدنون . واختار هذا الرأي من 


ست لإا 


اصحابه ابن الماجشون والمغيرة. وهرآيضاً مذهب عكرمة والقامم واسحاقه. 
أن وأهويه )١(‏ 1 

( الثاني  )‏ أن رؤية الحلال في بلدة ما تحتبر رؤية لأهعل تلك 
البندة وغيرهم » فإذا بدأ أهل بلدة صومبم من السبت 2 ثم تبين أن 
أهل بلدة أخرى رأو! الحلال مساء امءة » وجب علهم قضاء ذلك البرم 
الذي أفطروه . 

وذهب آلى هذا الرأي النفية فيا اعتمده ظاهر الرواية » واطنابلة ,. 
ومالك فيا رواء عنه ابن القامم » والمدصريون» ونقل ابن المنذى عن المزفي2'. 

ملاحظلية : 

أولاً : حصر بعضهم هذا الخلاف فيا اذا لم تكن المسافة بين البلدين 
شاسعة جدآ » قالو! : فإذا اشتد البعد » أ بين الاندلس واطجاز » 
فقد انعقد الاجاع على استقلال كل بلدة بالرؤية لنفسها » وقد نقل هذا 
الاجاع القرطبي في تفسيره عن ألي مر » ونقك أبن حجر في فتح الباري.. 
عن أبن عبد البر » كأ أثبته ابن رشد في كتابه بدابة اللحتهد , إلا أن. 
النووي نقل في جمرعه أن بعض أهل العلم ذعب الى أنه يحب الصوم على 
جيسع أهل الأرض اذا رؤي الحلال في موضع منهسا » وعلى ذلك فلا: 
مكن أن بكرن قد ثبت إجماع فى ذلك , 

ثانيآا : مخرج من محل هذا الفزاع ما اذا ثبتت روؤّية الحلال عند 


: انظر المجموع للنووي : 4/5 0؟ وفتيح الباري : 6/م وبداية [لمتهسد‎ )١( 
, حي ؟ وأحكام القرآن لانت العرني : ١/عم وسحاشية ين عابدين : ؟/رهه‎ 

(؟) أنظر. حاشية أعن عأبدين : لوثرةه وبداية أفتهد ؛ ؟/مبا + وتفسير إلقر طبي : 
2 ؟؟ع. 

(ج) الجموع : ورع ام . 


م1 - 


مم الأعظم » وهر أمير المؤمنين » وألزم النأس كليم ا ثبت لديبه » 
فحب الصوم سمال على التاس كالم على إشثلافت وتأعاد 3 , أن 
اللدان في مقه كالملد الواحد أذ إن حككمه أفذ في ع١‏ 


تاللا الأدلة : 

استدل الذين قالو! باستقلال البإدان المتباعدة عن يعضها » بكل من 
المنة والقياس والنظر العقلي : 

( أما السلة ) فقد-قسكو! أولاً با رواء مس والترمذي وأبو داود 
والنسالي عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته ألى معاوية بالشام » 
قال فقدمسي؛ الشام فقضيت حاجتها ء واستمل” علي" هلال رمضان وأنا 
بالشام » فرأيثا الحلال لية الجعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهير » 
فسااني ابن عباس + م ذدصكر اخلال , كقال عنى ديم أغلال » ذقنت 
رأبناه لل المعة » فقال : أنث رأيته ؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وهام معاوية + فقال : لكنا رأيتاه لل السبث > فلا نزال نصوم حتى 
تكمل ثلاثين أو ثراه م فقلت أو لا تكتفي برؤبة معاوية وصامه ؟ 
فقال لا : هككذا أمرظ رسول الل يَيِكه . 

وحط الاءستدلال في هذا الحديث 4م قول ابن عباس : (هكذا 
أمرنا سول الل يع ) د فيه تصربح برفع. ذلك الى الني يه امام 
فهر ححسة على أن البلاد اذا تباعدث عن بعضها كتباعد الشام من الحجاز » 
فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره . 

0 ثاني : بالحديث المفق عليه هن ابن حمر ري الله عنها 
أن رسول اه ملق قال 12-6 تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروأ 
أحتى تروء > فإن غم" عليم فاقدروأ له . ظ 
)0 انظر : فت الباري : 0/4اج ' وتفسير القرطبي : 5535/95 . 

سوا 


ومحل الاسثد لال في هذ[ اعقديث أن رسول الله 2 أناط وجوبب 
لصوم والافطار على المميث برهم الخلالك ,م وذلك يقتفي أن لا يلزم 
بالصوم إلا” من رأى الملال بنفسه » ولكن” أمل للبلدة الوامدة استثنوا 
-من عموم هذا المقافى لا قضت به السنة الصححة من أرب رؤية العدل 
الواحد وشْبادته بذاك عند الامام تعتبر بشابة رؤية أهل البلدة كلهم » 
.ودخلت الضواحي والبلدان القريبة منها تبعا لدلالة السئة والاجماع على 
ذلك » وبقبت البادان البعيدة التي لم يثبت فييا الرؤية»داخة في موم مقتضى 
الحديث » إذ يقال في حق أهلها : أنهم لم روا الحلال بعد > فلا صوم 
عليم إلى أو بووم 200 , 


ومن دلل السنة أنضاً ما اعتمده ققي الدين السبكعي » في وسالته: العلم 
المنشور في اثات الشبور » من أنه لم ينقل عن حمر بن الخطاب ولاعن 
سائر اخلفاء الراشدين أهم كانوا إذا حثوا عن الحلال ارسلو! يكتبون إلى 
الآفاق . ولو كانت رؤّية أهل الآفاق الأخرزى تازميم بالصدوم لككتبوا 
إلعم » وكذبك المكس » فإنهم إذا رأوا! الال عتدم م يكونوا 
يكتبون ذلك إلى البإدان البيدة عنهم » ولو كانت رؤيتهم كافية 
لغيرهم لوجب علمم ذلك . 

( وأما القياس ) فهو أنهم قاسوا الهلال على الشمس والفجر . فقالوأ : 
إن مما لا ريب فيه أن تباعد البلدان عن بعضبها له أثر في اشتلاف مؤاقبت 
الملاة بسبب اختلاف رؤية الشمس فها تقدما وتأخرأ » وشروقاً وغروباً » 
.وكذاك القرل في الفجر . قالوا : والسبب الذي يؤثر في ذلك هو عين 
'البب الذي يؤثر في اختلاف ظبرر الال أنضاً ما بين بلدة وأشرى , 


)١(‏ إنظر الرعلي على مهاج للنووي #إعه ١‏ وسيل السلام : عله ؟. 


سس عه 9 اليه 


فا يترتب على اختلاف الشمس والفجر من الأحكام ينبغي أن يترتب على. 
إختلاف ظبور الحلال أشا 3٠١‏ , 

وكذلك قاسوا أمر الحلال في الموم عليه في اليم » إذ قد ذهب 
الذين قالوا يعدم اعتبار الحتلاف البلدان وتباعدها في باب الصوم + قد 
أن له أثرأ في باب الج . 

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر تأر : يفبم من كلامهم في. 
كتاب الج أن اختلاف المطالع فيه معتبر © فلا يأزميم شيء لر ظبرأه. 
رؤي في بلدة أخرى. من قبليم بوم" , 

( وأما النظو العقلي ) فبر أن الله تعألى إيا أناط ممم الصوم بفترة. 
زمنة معبئة » محدها سير الأفلاك ودورانها » والأزمنة تختلف باختلافد 
البلدان وتباعدها » فينبغي أن ختلف 3 الموم أضا عا لاختلاقد 
البلدان . 

اخ 6ن 

واستدل التاثلون بعدم أثر تاعد البلدان في ذلك ها بلي : 

أولآً ‏ هارواه مسم وغيره عن رسول الله يَيع أنه قال : ( صومو: 
لرؤيته وأفطروا ارؤيته » فان غم عل فاقدروا له ثلاثين ) ول الشاهد. 
قي الحديث أن الخطاب فيه عام لكل الملمين , والأمر فيه معلق على. 
مطلق الرؤية » وهي تصدق برؤية أي جاعة أو فرد تقبل شبادته . 

تان . قياس البلدان البعيدة على الضراحي وألمدن القربة من يلد 
الرؤية » لعدم وجوه دليل على الختصاص كل هنما ب . 


)١(‏ أنظر الرملي مق المنباعح : م/م و١‏ وحاشية الترسي على شرج المقسدمة. 
الخضرمية : 6+/5تدء 
ف سما شمة إلدن إمتار 1 ذلك 0 


رابعاً ‏ المناقشة ؛ 


نوقش الزين ذهيوا إلى عدم الأثر لاختلاف البلدان » بأن حصديث 
( صوموا لرؤيته ) تفسره الرواية الأخرى التي وردت في كل مزالبخاري 
ومسلم » وهو ( لاتصوموا حتى تروا الهلال .. ) الديث . والهي هنا لم 
يعلق على مطاق الرؤية بل على وؤية كل من الخاطبين » ولولا أن السنة 
الثابتة اعتيرت الشبادة الصحيحة سمنزلة “منزلة روؤية الكل . لعلقئا وجوب 
الصيام على كل فرد برؤيته الملال عملا بظاهر هذا الحديث > ولكعن” 
شمات من ممومهحالة شبادة البعض يا ذكرنا » وبقي حموم الحديث على حاله 
بالنسية لدان البعيدة الأخرى . 

أما استدلاهم بالقناس فقالو! : يرهاه أن البعد الشديد بين بك الرؤبة 
وغيرها يقاضي أنفرآد كل يحج وينع من القياس لعدم وجوه علة جامعة 
بها . 

ونوقش القائلون » باختلاف المج تبعأ شبامد اللدآان » فقيل عن 
دليلهم الأول وهو حديث كريب » يأن ابن عباس. إهما رفض الأخذ با 
أخبره به عن الشثام لأنه خبر واحد » وهو غير كاف في الشبادة 230 
أي فلو تقوى الخبر بزيد من الزواة » لأخذ به إبن.عباس » ولاعتمد 
رؤية أهل الشام . 

وقيل عن دليليم الثاني بأن مقصود الرءول عليه الصلاة وال.لام ب: 
دحتي تروه » الكناية عن الشبادة بألرؤية » وإذا ثم ذلك فقد استقر 
. مناط وجوب الصوم في حق الناس كايبم » وأعتبار فواصل البلدان وتباعدها 
قول با لا دليل عليه . | 
)١( 0‏ هذ! عند الحنفية , أما الشافعية فينكتفون بشبادة الواحد العدل . 


لابو سه 


وقبل عن دلبل القياس على اختلاف. عواقيت الصلاة © إنه قبأس مع 
الفارق » والفارق الذي يقمدونه أن كلا من السئة والاجماع دل على 
اعتبار أثر اختلاف الشمس والفحر في اختلاف مواقبت الملاة » ولكن 
لم يدل شيء من السنة أو الاجماع على مثل ذلك في الصوم 2١‏ , 

غير أن الشافعية » ومن ذهب مذهبهم في القول بأثر تباعد البلدان » 
أجابوا هما أورد علهم في استدلالحم يحديث كريب , فقالوا : أن كلام 
كريب لابن عباس ليس شبادة منه حتى برد ذلك عله يحجة أنه خبر 
وأحهد » واها هو خبر عن حم ثبث بشبادة واستفاض في الئاس حتى بلمُ 
التواتر » وخبر الواحد في ذلك مقبرل اثفاقاً "© . 

وأجابوا مما أورد علهم من تفسيز د حتى تروه » بالنقرة الأخرى 
التي وردت في الحديث الآلغر » وهي « لرؤيته » أجابوا على ذلك بأن 
كلمة « لرؤيته » من قبيل المطلق 2 و «١‏ ححتى ترومه » تقد صلاحهة 
الرؤية بتلبسها بكل فرد من المافين . والمطاق هو الذي تحمل على المقيد 
ولس العكس .. 

وأجابو! هما أورد علهم في استدلالهحم بالقياس + بأن عدم نص صريح 
من السنة أو عدم توفر الاجماع ء لا يعتبر شيء هنمأ من قوادم القياس إذا 
نوفرت شرائطه وأركائه . ولو كان عدم وجود الاجماع أو البئة دلبلا 
على بطلان القباس لبطل أن يكون القياس دللا الى جانب السنة والاجاع , 


اها -- الترجيدم : 


بعد عرض هذه الأدلة وما دار حولها من .نقاش , تنقل لك ماذسره 
الصئعاني في هذا البحث » فقد قال عن هذه المسألة : ( في هذه المألة 


(؟١)‏ حاشية أبن صابدين : ؟/وو ء 
(؟) صاية معد : بلرعبا؟. 


ع لا ع 


أقرال لنس على أحدهما دلل ناهض . . ) ثم قال : ( والأقرب ازوم 
أهل بلد الرؤية وما يتصل بها عن البات التي على ممتها. ) . 

ونحن إذا تذ كرنا الصورة التي أخرجناها من محل النزاع » وهي أنه 
تثبت الرؤية عند الامام الاعظم فيلزم الناس كليم با ثبت لديه ©» علمنا 
أن المسألة لا تنطوي على خلاف هملى في معظم الأحبان . 

إذ الامام إذا ألزم الناس كلهم مما ثيث في البإدة التي هو فيا » سقط 
ثر اختلاف اللدان قولاً واحدآ وباتفاق . وقد قلنا إن الامام يحرز 
له ذلك فتبقى صورة الخلاف فيا إذا كانت البلدة التي تثيت فها الرؤية 
خارحة عن سلطان الامام الاعظم » أو كانت بلدة غير اسلامية وفها 
فريق من المامين . وفى هذه الخال , يمل الفكر إلى ما ذهب الله الشافعية 
ومن معبم من أنهم !2 يعتدون با يثيث في بإدتهم » إذا كانت تبعد 
مسافة ماسعة عن بلدة الرؤية » والاذلة التي تمك بها أصحاب هذا 
المذهب واضحة في دلالها على ها ذهوا اليه » والله أعلم . 

والاستعانة بالمراصد والاحبزة الحديئة لاتغير من 3 عكا ا لآ 
هذه الأجبزة إها تقرب الواقع إلى النظر أو الفكر ولا تغير منه أي 
شيء . وواقع الأهل أنها تختلف في وقت الظبور إذا تباعدت اليندان 
بشكل معين . وتأخر ظبور الهلال دقيقتين عن وقت الغروب يؤخر 
الشبر يومأ كأملا . فلا تجدي رؤيته قبل ذلك أو بعد ذلك بدقائق في 
امد أخرى 1 


ساسا عافن ضابط لبعد : 


ثم ان الذين قالوا بأثر تباعد البلدائ عن بعضها في حلي الصوم > 
بحنوا في ضابط هذا البعد » واختلفرا في ذلك الى ثلاثة وجوء من الرأي : 


50002 


الوجه الاول ( وهو أعحبا + وهو الذي قطع به جمبرر العر اقيين : 
وغيرهم ) أن البعد المؤثر ما الختلفت بسبه المطالع » وغير المؤثو ما لم 
تختلف بسبه المطالع . 

وتحديد ذلك يقتضي رجوعاً إلى علياء هذا الشأن واعتاداً على كل 
ما قد يحد من السوائل العامة المصحة في ذلك . 

الوجه الثاني : الاعتار باتحاد الاقاليي واشتلافها » فإناتحدالافلي فتقاربان » 
وإلا فتباعدان . 

الوحه الثالث : الاعتار عسافة القصر + فإن كن البعد هون ذلك 
فها متقاريأن )١١‏ 1 

وكلا هذين الوجبين ضعيف »2 ولم يعتمد من العاماء . 

والله تعالى أعلم . 


سابعاً ‏ أثر الخلافات الاصواية في هذه المسألة « 

الخلافات الفقببه في هذه المألة » تعوه إلى لاف العأماء 
5 ماألتين أصولبتين : 

المسألة الأولى : خبر الواحد وي العمل به » فقد ذعب الشافعية 
وحسكثير من الأمة إلى وجوب العمل به مطلقاً » أي سواء فيا ححث 


من الناأس يعليه . 
2-0 
)١١‏ راسمع المجموح النووي : 74/4*؟ . قلت وانت تعمل من الأدلة التي تمك يبا 

القالون .أثر تباعد البادإت ٠‏ أن العلة حي إمتال اختلاف المطالع ؛: وذلك لا ملاقة له مسافة 
النصر ولا باختلاف الاقلي ١‏ إ إن إختلاف المطالع ينشأ عن هدم إشتراك البلدين فحدوه 
طول وإحد من خطوط الطول » وهي مابين الثيال والجنوب» وإتادها ينأ من تساوي, 
طول البادين » فاذ! تساوى طولاهما ازم من رؤيته في إحدهما ر ؤيته في الآخرميا كا تالبعد 
لدي بينها ومى إختئف طولاهما امتئع تساويها ؛ وللكن يلزم من رؤيته في البكد الغربي 
ريه في البلد الشرق ولا متكس : وبهذ! تسل إنه لا حبرة لاصسافة بمد ذإتها , 


وذهت النفية وعامة أهل الرأي: إلى أن شير الواحد لا يعمل به 
فيا حمت به الباوى وفيا الشأن والعرف أن ستفيض في النأس خبره 
ويتمكتوا من عاءه أو رؤيته . 

وكان من نتبحة الطلاف في هذه المسألة ما قد رأيث من عدم اعتبار 
الحافية فديث حسكر يبب الذي روأه مسم » فقد اعتبروا إخباره لابن 
عباس عن يدء الصوم في الشام من قبيل غير الآحاه » واعتيروا أرب 
المرضوع ما الشأن فيه أن ستفيض في النأس فلا يثفرد واحد بالاخيار 
عنه » ولذلك فلا عبرة بره » ولذلك قالوا في باب الموم : لا يككفي 
أن شبد بروّية الحلال واحد ؛ بل لا بد من أن بشبد يذلك جع من 
الناس “١‏ م وإنما لم بعتد ابن عباس به من هذا الوجه لا من وجه أن 
بين البلدتين اشتلافاً في المطالع . 

أما الشافعية الذين يعتبرون خير الواحد ححة في الثهادة برؤية 
الملال » ذقد صم عندهم أن عدم اعتبار أبن عباس خخير كريب إفا هو 
سيب اغختلاف المطالع . 

المسألة الثانية : 

خلافيم في اللنظ العام هل هر قطعي الدلالة على جيم أفراده أم 
طني الدلالة عليه » فقد ذهبت الشافعية ومعظم الاصرليين إلى أنه ظني 
الدلالة ورجح النفية ومن تبعبهم أنه قطعي الدلالة . 

وقد كان من نتبحة هذا الحلاف ما قد رأيت من أن الخفية استدلوا 
على مذههم يمحديث ( صوموا لرؤيته ) متمسكين في ذلك بعموم الرؤية 
وبأن دلالة الكلمة على العموم دلا قاطعة » فلا يقرى الظن المأخوذ 
من حديث : لا تصوموا حتى تروا الال على تخصيصه . 


3 انظر بدائع السمنائع : 8 م 
0-8 


مها 


ا وليب تضوي المبآلة : 
تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك الئية الواقعة في 
اليوم الأول منه ؟ ثم إذا أوقع المكلف النية 2 ففي أي وقت ينغي 
أن تكون ؟ وهل يشترط أن يتعين القصد إلى نوع الصرم ؟ أم كفي 
جرد القصد إلى الصوم المطلق ؟ , 

هذه هي صوره اأسألة وفروعسأ 6 وهي في ليبا عل خلاف 
بين الأثة , 
ثانياً ‏ الأقوال الواردة فيها : 

ولنبدأ بتكل فرع منا على حدة . 

الفرع الأول : هل النبة شرط في صحة صوم رمضان ؟ 

اذهب حبور العاساء وعامة الأثّة إلى وجورب النية في صحة صوم 
رمضان في ايخة » أي بقطع النظر عن وجوب تكرارها لكل يرم أو 
عدم وجرب ذلك . ول مخالف في ذلك إلا زفر من اللنفية » فقدد 
ذهب إلى أنه لا محتاج صوم رمضان إلى النية » إلا” أن يككون الذي 


5-00 


أدر كه شبر الصوم .ريضاً أو مسافر وأراد الموم > فتحب عله النية0١»‏ 
وهنالك رواية أخرى عده وهي أنه يكتفى بنية أول يورم من رمضان 
عن النية في الأبام اللاحقة ("؛ وعلى هذه الرواية فإن الاجاع يكون قد 
العقد على وحوب إلنية لصحة صوم رمضان 1 

الفرع الثالي : مل يجب تجديد النية في كل بوم من أيام رمضان ؟ 

اتفق الأثمة أأثلاثة على وجرب تحديد النية لكل يوم منه . وأثفره 
الامام مالك رضي الله عنه بالذهاب إلى الا كتفاء بنبة واحدءة عن الشبر 
كله وهي رواية شعيفة عن الامام أحمد رفي الله عنه 1*0 , 


الفرع الثالث : في أي وقت يلبغي أن تقع النبة حيث إذا تأخرته 
عنه لخت ونم تصم ؟ 

اتفق الأثّة الأربغة على أن ما ثبت في الذمة كصوم النذر المطلق 
وقضاء رمضان وصوم الكفارة » يحب تببيث النة فيه قبل الفحر . أما 
بالنسة لصوم رمضان والنذر المعين فقد اتفق الثلاثة ؛ الشافعي وماللكه 
وأحمد رحمبم الله » على أن نية كل متها ينبغي أن تبيت أنضأ يحيث 
تقع بين الغروب والفجر » فلا تمزىء تبل ذلك ولا بعده »م وهذا! 
ها يعبر عنه الفقباء باشتراط التبدت . والقره إطنفية بالذهاب الى امتداه 
وقت النة من الغروب الى الضحرة الكبري 2 أي إلى انتصاف نهار 


. رهم وبداية إختيد : حرسم ؟ وبدائع السنائم : +/نمم‎ ١ : أنظر المحداية‎ )١( 
. (؟) انظر حاشية إبن عابدين ؛: علوم‎ 
> وانظر المغني لابن قدامه‎ ٠ انظر جواهر الا ثيل في شرح مختصر جليل‎ )+( 


/# مكم. 
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ابتداء من وقت ألفحر » فتسوز النة شلال هذه المدة كلبا١95‏ , 
أما النافة فلا يشترط النبيث في نتها إلا عند المالكية9 . 

الفوع الرابع : هل بشترط القصد إلى نوع الصوم كأن مخطر في باله 
أن نصوم عن رمضأن ؟ 


الفق الثلائة : مالك والشافعي وأحمد رحمبم اله » على وجوب التعيين 
وملاحظة الفرضية » وائفرد أطنفة بعدم اشتراط التعبين بالنوع أو الفرضية 
في أداء صوم رمضان والتذر المعين » حتى انه لو نوى نبة صوم مطلق 
أو نوى نفلا أو قضاء فائته » انصرفت آلنية الى صوم رمضان . فك 
كان صوم نذر مطلق أو قضاء أو كفارة وجب التعبين » ومثل ذلك 
ما إذا كان مسافراً أو مريظاً في رمضان وأراه أن نصوم » فالمفنى يه 
عند الحنفة أن صيامه محتاج إلى التعيين في النة ختى انه إذ! قصد بصومه 
غير رمضان كدر أو تقرب أو قشاء + أنصرف إلى هذا الذي قصد8". 
فبذه هي الأقوال الواردة في المسألة بفروعبا الأربعة : 
وبناء على ماذ كرناه يتضح لك أن الفرع الأول من المسألة هي بحل 
اماع ولا خلاف فيه إلا على. أساس إحدى الروايتين عن زقر . ويتحصر 
الخلاف في الفروع الثلالة الأخرى وهي : التبست » التكرار » التعبين . 
وقد عامت أن حمبور الآثمة الأربعة ذهيوا إلى استراط هذه الأهرر 
الثلاثة في النية بالنسبة لصوم الفرض كرمضان والنذر والقضاء » إلا 
)١(‏ الدر الختار و-حاشية إن عايدين عليه : #/لام ؛ والدإية : ومعم وظيرها 
من كتب إطلفية , 
(+) بداية أفهد : ورعم؟. 
(؟) بداية إغتيد : عملم 5؟ والدر أنختار : ؟إذه .ء 


ال 


المالكية وأحمد في روابة ضعيفة عنه فهم وحدم الذين خالفرا في اشتراط 
التتكرار » وإلا” الخنفية فهم وحدمم الذين خخالفوا في اشتراط التبببت 
والتعرين باْنسية لصو مرهضان والتذر ال معين . فابئمبور بشترط هذه الأمور الثلاثة معاً 
والطرف التخالف واحد فقط على كل حال . إلا أرب المخالف بالنسة 
لاشتراط التتكرار مم : المالكية > واخالف بالنسبة التببيت والتعبيناطنفية . 

فالأمة ينقسموئ بالنسبة لحذه الفروع الثلاثة إلى حمبور وعمخالفين » 
وسنسير في عرض الأدلة على هذا الأساس فتعرض لأدلة اجمبور ثم 
لأدلة الغائفين 2ي لا يتشعب الخحديث ويته فه القارىء . 
ثالث أداة المذاهف 

5( أدلة 9 ) : استدلوا على اشتراط تبدبت الئية بالنسة 
لصوم الفرض با يلي : 

أولاآ - حديث حفصة رفي الله عنهأ أن الني ميقم فال : هن لم 
يببت الصيام من اللبل فلا صيام له "© . ودلاة !4 ديث على استراط 
التبدت لانية واضحة . 

نيأ ب حديث عائشة رضي الله عنها عنه يلتم انه قال : من لم 
يدث الصيام قبل الفحر فلا صيام له . روآأه البهقي والدارقطني للق ) 

الث إن أول وقت الصو م فى » لأن أحزاء النبار غير متفصلة 
من ابل يفاصل يتحقق © ومعلرم أن الصوم عبادة لابد” حامن النة » 
فكان لايد لتحقق مريان النية على جميع أجزاء الصوم - من تقدم 
النبة عليه » وذلك لا يكون إلا بالتبيت . 


0 روأء الترمذي وإين ماحه وأبر دأود وإلنساي وماق الترهذي والتساي إلى 
وقفه على -حفصة وصححه مرفوعاً إين خزعة وغيره » وأنظر تصب إلراية : 4/6 مع . 
(*) أقول ؛ وضعف الحديث بعضم » وإنظرفيذلك أيضا لصب إلراية : ؟/ع مغ . 
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رابعاً ‏ القباس على صوم النذر واللكفارة والقضاء » وذلك بجامع 
أن كلا منها صوم بتصف بالفرضية » والفرضية هي الوصف الزثر في 
اشتراط التسدث . 

أما دللبم. على عدم تراط الثبدت في ص.وم النفل » فبى حصديث 
ملم عن عائثة رفي اله عنها : دخل علي" الني يلق ذات يوم فقال : 
هل عند شيء ؟ قننا لا » قال ؛ ذإفي صاتم » واستظبروا حمحكيءة 
الغرق بين النفل والفرض بآنه سومع في نية التطوع من اليل تشجيعاً عليه 
وتكثيراً له فانه قد يبدو له الصوم من البار . واشتراط الدة له من الليل 
عنع ذلك فسامح الشرع في ذلك ييا سامح في اشتراط القيام في الصلاة 
النافة 29 , 

واستدلوا على وجوب تكرار النة لأيام رمضان لكل يوم تاديلي : 

أول ‏ إن صيام كل يوم منه يعتير صوماً واجبآ مستقلا فوجد 
مناط الئية في كل منها على حدة » فيجب أفراده كل يوم بنية خاصة يه . 

ثانا 5 صو مهل هالأيام عبادات منفصلة عن بعضبا لايفسد بعضبأ يفسأد بعص» 
ويشغالبا أثناء هذه الفواصل ‏ ما ينافها كالطعام واماع » فكانلابد؟ 
لبداءة صوم كل يوم جديد من نية جديدة . 

تلثا ‏ القاس على قضاء الصوم الفائت © إذ لا معني للتفريق بيثما 
أعدم وجرد فارق ذى أثر في موضوع النية واشتراطبا لأكل يوم" , 

واستدلدّو! على وحوب التعيين با يني : 

آولآ - حديث رسول ان يق : إما الأعمال بالثبات وإقنا لكل 


(8) المغني لابن قدامة ؛ 44/2 ء 
(؟) انظر للذني لابن قدامة : 5/0 ٠‏ 


2 ان 5 المقارن ‏ سأ 


امرىء ما نوى . وتحل الاستدلال بالحديث أن الفقرة الأولى منه أوضحت 
امنتراط أصل النبة ء أما الفقرة الثانية » فقد «لت على أهمية التعمين 
وائتراطه » ولو لم تفسّر هذه الفقرة الثائية بهذا المعنى لاستازم الأمر أن 
تكرن تكراراً للأولى . والقاعدة الغقبية المتفق علها هي أن التأسس 
خير من التأكيد » وإجمال الكلام أولى من أهماله . 

آنا -. القباس على الصلاة » وصوم القضاء » وعامة السيادات . إذ 
لابد لصحة النية فيها من تعبين نوعبا . 

ب . ( أدلة الخالفين ) : استدل الخالفور_ في أكتراط لبت 
النبة » ومم اه 

أولاً - حديث ساءة بن الأ كوع أن الني يق بعث رجلا من أسلر 
يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن فى الناس : من كان ُ يعم فليمم ومن.. 
كان أكل فدتم صيامه الى اميل 2١(‏ قالوا فباهو الني يلم اعتير صيام 
من لم ببيت ننّة صوم عاشوراء صحيعاً » ومعلوم أن صوم عادُوراء كان 
ل ل ف ل ا 
كا هو معلوم و متفق عليه . 

تان قوله تعالى : (آحل لج لية الميام الرفث الى نساتتم...) 
الى قوله تعألى : ( ثم أتموا الصيام الى اللل ) قالوا : فقد أباح الله 
للاؤمتين الأكل والشرب والماع في ليالي رمضان الى طلوع الفجر » وأمر 
بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخراً عبه » لأن كلمة ؛: ثم للتعقيب مع 
التراخي » والأمر بالموم أمر بالنية إذ لا صحة إلصوم شرعاً بدون النية » 
فكان ذلك أمرا بالصورم بنية متآخرة عن أول الغَارٍ » فاذا فعل الصاتٌ 


, متفق هليه‎ )١( 


سد 112382 سه 


ذلك فقد خخرس به عن العبدة . والآية تدل على أن الامساك في أول 
البار يقع صوماً وحدت فيه النة أم لم توحد + لأن امام الشيء يقتضي 
صابقمة وحود بعضش مثه 11١‏ , 


الث استدلوا! حديث عائثة السارق : دخل علي" رسول أله وَل 
ذات يوم فقال هل عندحْ من شيء؟ .. الحديث . قالوا فالحديث عطلق 
وتقييده بالنفل تقبيد للمطلق بدون ديل . وعلى فرض أنه خاص بالنفل » 
يقاس عليه الفرض أيضا "١‏ , 

واستدلوا على هدم انتراط التعيين ( وهم الخنفية أيضأ ) با بلي : 

آولاً ‏ ان المطلوب فى. الصوم هو جنس العبادة لا وصفبا 2 وذلك 
بدلالة قوله تعالى : فن شبد من الشبر فليصمه » فقد طلب بابق 
الموم عند بود الشبر » وبتم ذلك بنة مطلق الصوم . كأ يتم الوضوء 
و نصح »© باية أصل الوضوء دون تقسد أو تحمين لوصف 7" , 

ثانا - شبر رمضان ععيار لصومه » فى لا يتسع لصوم من وعم 
آغر » فبو وان أطلق الصوم الذي نواه م إلا أرك ضيق الوقتث عن 

ولا كانت هذه القيقة واضسة لا تقبل الشك » قالوا أنه حتى ولو 
مقيم ليم مكلف بالصوم » إذ إن الصرم فيه معن من قبل الشارع 


للك بدائع الصتائع : ؟ كمه 
0 إنظر المرسع السابق : #رهمء 
9 مرجع السابق : #/ع م وو بدأية أمعبد دلجزركمعء 
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جل حلاله (١؟‏ ويقسون الصوم في ذلك على المع » فقد اتفق العاماء على 
أن الذي لم يزه ححة الغرض بقع حجه عنا وأن صرفه إلى غير ذلك 
كالتطوع مثلا 1 

واستدلوا على عدم استراط التكرار ( وثم المالكية ) با يلى : 

قالوا لما كان صوم رمضان يحب تتابعه » كان في - العسادة 
الواحدة » امع أن كلا مها يرئبط بعضه يبعض ولا يحوز الثفريق فيه » 
واما تكفي للعبادة الراحدة نة وأحدم''' . 

رابعاً - المناقشة : 
فرضاً يما بلي : 
مضطرب. م لوروده موقوفاً على سفعة + فقد مال الثرمذي والنسساني 
الى ترجبح وقفه يا ورد مرسلا أيضا في بعض طرقه 9 . 

وعلى فرض صحته فانهم يجيبون عنه يجوابين : 

احدهما أن معني فلا صيأم له » فلا فضيكة كآمة لصرمه © أذ النفي, 
المضاف إلى الجنس تمل لنفي الطقيقة ولنفي صفة الكيال » فيحمل على 
نفي صفة الكيال .بدلالة الأدلة الأخرى 4) . 

الثاني - أن هذأ إلأدنيثك على فرص 6 آإحأة » وقد نشت 

)١(‏ ألدر إختار ؛ عرمم+. 

(؟) جوإاهو إلا طبل ٠‏ م4 + وحاشية الدسوق على الشرح الكبير +5١5‏ . 


في راجع نصب آلراية : ف 5 
(4) أنظر تخريج الفزوح على الاصول بتحقيق الدكتور تمد أديب ص الح:ص456, 


صسة النية لصوم رمضان بعد الفجر بدليل الآبة السابق ذ كرهاء ولا 
ينخ المتواتر بالآساد 0١‏ , 

+” - لاا يصمح قياس. هوم آلعين على صوم الدين كالنذر المطلق والقضاء 
والتكفارة » لأن أيام ماعد! رمضان صالمة للصوم ثقلا في الأصل » 
فاذا م يعين الهار لصوم الدين من اللدل » فان صيامة تكرن تفلا على ما 
هو الأصل » وهر لا يملك تغبيره عندئف . ويس صوم رمشان كذلك , 

كا يناقش اطأنفية أدلة الجمبرر على وجروب التعيين ها بلي : 

5 قول الرسول ع د وابما لكل أمرىء ها نرى » حمرل قي 
اشتراط تعمين القصد » على الامال القابة لأكثر من وه واحد فهيسا. 
وذلك جعا بين ظاهر أمديث ء والمتفق عله لدى العاءاء من عدم الخاحة 
الى تعبين النية في كثير من العبادات كاوضوء . 

ومعاوم أن وم رمضان أداء »لا بعتبر من الأحمال القابة لأ كثر 
من وجه » بسبب كونه معياراً لا تمل غيره » وسبب أنه معن في 
النوع من قبل المشراع جل جلاله , 

وإن -ل هموم دلالة الحديث فذلك خاص باحراز الثواب الاخروي» 
وهو أمر يأتي من وراء حد الصمحة وعدءها كصلاة المراني . 

ماس صوم رمضان على الملاة وصوم القضاء في وجوب تعين 
النبة » قباس مع الفارق » اذ صوم شبر رمضان معين من قبل الشارع 
الصوم المفروض المنوط به 5 أوضحنا » على حين أن وقت الصلاة لس 
خاصا بنوعبا فقط » واكذلك لوقت الذي يؤدى فيه صوعم القضاء والنذر 
ونموهما . فبي جيعها عبادات خاصة لولم تتعين بالقصد الها » لصلح الوقت 
لغيرها » ولس صوم رمضان أداء كذلك . 

0 الى 

(1) بدائع الصنائع : ؟/5ه . 


سد الن*” لم 


ويناقش الخمبور أدلة الخفية وردودهم ها يلي : 

أولاً - فبا يتعلق بتبييت اللية : 

1 ل حدرث حقصة الذي مسكنا به » وان كان قد روى موقوفا 
من بعض الروابات » ولككن كثير؟ من الثقات وفعوه الى الرسول 
2 » فقد رواء ابن خزية وغيره مرفوعا أمن رواية عبد الله بن ألي 
بكر » وقال أبو محمد بن حزم الاختلاف في هذا الحديث بزيده قوة » 
لأن من رواء موقوفاً رواه مرفوعا (' ومعلوم أنه يحب قبول زيادة الثقة . 

وأما تفسيري له على فرض صحثه ‏ ينفي الكيال ء وذلك على 
ضوء الأدلة الأخرى + فمردها الى قاعدة أصرللية أخذتم بها ونحن تخالفتج 
فيا . فالقاعدة عثدنا أن النفي المضاف إلى جنس الفعل يقسير على أساس 
الحقيقة ويحب العمل يقتضاه » ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل المجمل . 
وللكسع تذهون إلى اعتارء ‏ حملا يحتاج الى مبين شارجي له وذلك ما 

واما قول» إن المديث آحاه فلا يندخ الآبة التي دلت على عدم 
امتراط التببيت » فتحن لا نتفق معكم فى أن الآية دالة على ما ذ كرتم 
حتى يعتير الحديث معارضأ له فيعتبر بسبب ذلك ناسخا . أما إن قاتم 
إن الحديث عل كل سال زيادة على ما اقتضاء نص الآبة . والزادة على 
النص نسخ » فنحن الف في هذه القاهدة » ولانرى ذلك نسخاً كاهو 
معلوم في الأصول » فلا بأزمنا كلامج في ذاك . 

؟ .. حديث عاسوراء الذي تمسكم به برد عليه ووه : 

أوفيا : أن يرم عاشوراء كان على أصم الأقوال - مستحب الصوم 
ولم يكن واجباً » فقد ساق البخاري في صححه ما بدل على ذلك » 

. أنظر اغلى لابن حزم : وه ةع وسبل السلام : بره ؟‎ )١( 

7*1 عه 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


فنه مارواه الم عن أبيه قال قال الني يِل : أن اليوم يوم عاشرراء» 
تمن شاء قليصمه ومن ساء فليقطرء(' . 

انها على فرض الوجوب يآ تقرلون » فان الذين أرسل الني يلع 
الهم يخبرهم 2 أها أخبروا به في ذلك اليوم » فليم ظرف خاص بهم » 
اذ لا يلكون .الا إن يعقدرا النية في ذلك الوقت » فيكفيم ذلك ء ولا 
حاحة الى استثئناف صوم حديد » أذ يفوت الوقت بذلك , غبي حالة. 
خاصة لا تملس للقياس عليها . 

ألا ترى أن أهل قباء حينا أبلغوا نسخ التوجه الى بيت المقدس. 
وهم في أثناء الملاة » انفتلوا وهم في صلاتهم ول يستأنفرها . ومن. 
المعلوم أنها حالة خاصة بأهل قباء في ذلك الوقت » فلا يقاس عليها هأقد. 
يظن أنه شبيه بها . فبذه مثل تلك , 

سو لانرى أن في قوله تعالى ( .. ثم أتموا الصيام إلى اليل ) 
أي" دلالة على, النبة سلأ ولا ايجابا , ولو صم اعتادم على الآية في صدد 
- النية » لكان عليم أن تذهيوا الى عدم وحوربها أصلا > أذ الآبة 
لا تزبد على الأمر بالصوم الذي هو الامساك » وهو أعم من أن بتقيد بنةبل 
هو لايدل على ذلك أصلا » وقد ذهب في اشتراط» لأصل النية الى دليل زائد 
على نص الآية. » وهو الحديث . وكا صح عندام الاستدلال يحديث زالد علي 
الكتاب لامماب أصل النية في الصوم » فقد كآن ينبغي أن نصح عند 
الاستدلال عمثل ذلك على وجوب تبديت النية ايضا . 

على أن القرل بأن الزيادة على الخنص نسخ : وأن حديث الآحاد لا 
يشخ العتعاب » هر مذهب تفردتم ألم به » ولا بأزمنا فيء من. 
نتاتحه وثرأته . 

0 رواء البشاري عنختصرأ ء وعذ الافظ لابن مزعة 0 وإتظر صبحيح البخار ير 
وشرح فتح الباري عليه : غ/5 ٠ ١7‏ 
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؛ ‏ حديث عائشة رضي الله عنها دخل على رسول الله يلقم ك5ات 
يوم .. الخ » لا دليل لمدعا م فيه > اذ غايته أنه تخصيص لصوم التطوع 
من عحموم دلالة حديث حفصة . وقد ثرت كل من الطحديثين شرظ 
يوجب الأخذ به فينبغي العمل يكل منها » ولا سبيل الى ذلك إلا 
القرل بأن حديث عائشة هذا إما ورد في صرم النفل © جا يدل عليه 
ساق اديت ثقسه , 

وبنع من قياس الفرض على النفل أمران : 

أولا ‏ أن ذلك يوعب ترك حديث حفصة وعدم الأخذ به املا . 
وذلك دليل على بطلان القيأس أذ لايحرز أن يتقدم الاي على المئة 
الثابتة تقدمأ كلياً ستدعي معادمة السنة وابطاها . 

انبأ أنه قياس مع الفارق 2 فمعلوم أن مبتى الثوافل في عامة 
العبادات على التخفيف . ألا ترى أرثف القيام في الصلاة المكتوبة ر كن 
لا تصم الصلاة بدونه >. وهو في صلاة النافة أمر عسئرن » حتى تجوز 
الملاة من قعود ولو همع أمكان القيام . 

قالوا : أولا ‏ أن معنى الضيق والتوسع لابناهض نص الطلديث 
الآمر بالدة وتعييها » فلا مخصصه يحال . 9 أن الة وتعمنها مطلوبان 
لتحقيق معنى التعبد > وهذا لاعلاقة له زم العبادة وضمقه 3 توسبعة . 
والوضوء لا يملم مقساً عليه في هذا الباب . أذ إن تعين الوضوء عن 
طريق لعيين نوع الصلاة أو العبادة المقصودة لس تعيئا لأرضوء نفسه » 
اذ الوضوء شيء وأحد وحقيقة واحدة هلى كل سال . وأا الذي بتعدد 
ويتنوع العبادات الغتاجة ابه وهي خارجة عنه » فمن أجل ذلك لم تكن 
معنى لايحاب مزيد على أصل نبة الوضوء » أما الصوم فهو نسه 

سد ال## ‏ ميس 


يتعده ويتنوع » ولعبيته لس عن طريق تعين عبادة أخرى منوطة به 
يا هو الشأن في الوذوء فالقياس في ذلك قباس مع الفارق . 

تانيب اساي مني على التوسع » ولهذا لا مخرج منه بالافساه كأ هو 
معلوم » ويصم تعليقه على أحرام كاحرام غيره مع أن بقبة العبادات 
لست كذلك فلا يقاس الصوم عليه . 

* الج و 

خامساً ‏ أثر الخلافات الاصولية في الخلا في هذه المسألة : 

وما مضى يتين لك + أن من أسباب الخلاف بين الطنفية وغيرهم 
في هذه المسألة م اختلافهم في مساألتين أصوليتين ؛: 

المسألة الاولى - هل النقي المضاف إلى جنس الثنيء يفسر على حتيقته 
فبكون مبيناً » أم يحتمل الفيقة والماز فيكون جملا ؟ ذهب الجبور 
إلى الأول » وردح الخنفية الثاني . وقد كان من نتبحة أعخلاف » مارأيث 
من عدم أعاد ألخنفية على صيخة حديث حفمة : من نم يببث الصيام من 
اللل فلا صام له © إذ هي من قبيل المجمل عندهم 5 

المسألة الثانية . هل تعتبر الزبادة على النص ندا له أم تعتسير 
بره تقييد أو تخصيص : 

وإذا كأن ندخأ فبل يحول تسيم” المتواتو بالآحاد أم لا ؟ 

ذهب الجبور إلى أن الزبادة على النص لس ناخاً له » ورجحت 
النفية القول بأنه نسخ » والمبور على أنه يجوز سخ المتواتر بالآحاد ' 
يننا خالقت النفية في ذلك . 

وقد اقتفى ذلك أن لا يأغذ اطنفية يحديث حفمة كا رأيث حتى 
لا يازمبم القول بنسيم الآية من القرآن بالحديث الآحاده . 

وأ أعلم 1 


و م را 


وأشثر ذلك ها هري فبه الرتبا 


أولآ ‏ أنواع الربا والمقصود منها هنا 


تنقسم أصول الرا إلى خمة أنواع : 

الذوع الاول » مأ يعرون قنه يقوهم ) أنظرفي أزدك ) وهر ربأ 
النسيئة في الذمة وهر محرم [جاعاً مها كانت نسية الغائدة أو الزيادة . 

اللوع الثافي : ما بعبرون عنه بقرهم ( ضع وتعحل ) »> وهر نفس 
ربا النسثة اطاهلية ولكنه جار هنا على العمكس بأن يقول المدين 
لبداك :. ضع من الديئن الذي لك علي » أعجل لك في الدفع . واغتلن السلناء 
في حكمبا : 

أجازها : ابن عباس وزفر . 

منعبا : ابن حمر ومالك وأبو «نيفة والثوري . 

واختلف فيا قرول الشافعي رحمه الله . ولسنا هنا بصده تفصيل الأدلة 
والأقرال في ذلك . 

النوع الثالث : التفاضل في تبادل الربويات مطلقاً إذا كانت من 
حنس وأح_د . 

النوع الرابسع : النسئة في تعاوض الربريات مطلقاً . 

النوع الحامى : بيع الطعام قبل قيضه لحديث نافع عن ابن شمر 
أن رسول أن يَِقِيَمْ » قال ( من ابتاع طماماً فلا ببعه حتى يقبضه ) . 


5-500 


ولقد عد صاحب بداية المجتهد هذا النوع الاخير من أصصول الربا » 
فتبعناء في ذلك » والحق أن بيع الطعام قبل قبضه ليس من أصول الربا 
وَإِنًا هو من الذرائع إلى الربا » إذ هو مما يتذرع به إلى أحد الأربعة 
التي قبل ٠‏ والمقسود من هذه الأنراع بالبحث هنا إها هو. كل من النوعين 
الثالك والرايع . 


ثأنياً ‏ تضوير المسألة : 


نص رسول الله يكم في الحديث المحبح على تحريم ألربا عن طريق 
النسيئة أو التفاضل في الأعبان التالية : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملحم . فقف زوق هسام من عصادة وا الصامك رفي ألله عنة 
قال : 
بسواء عيئاً بعين » من زاد أو استزاد فقد أربى ) 8 

وقد أجع المسامون على تحريم الربا في كل من هذه الأعبان الستة 
المنصرص عليا بالتفاضل ٠‏ والنساء . ولكنم اشتلفوا فيا سواها بسب 
اختلافوم في فبم عل الربا في هذه الأعبان المنصوص عليها0”“ » وسبتئاول 
يحثنا خلاف الأثمة في علة الربا في هذه الأعبان وأدلة كل على ما يقول » 
3 في أثر اختلانهم هذا فيا يحري فيه الربا من الأعياف الأخرى عن 
طريق القباس . 


)١(‏ إنظر بداإية إقتهد ؛ #أثر.ودء 
(*) المجموع للنووي :4/؟١؟.‏ 


49 مه 


ثالثآً ‏ أقوالم في علة الربا في الأعيان المنصوص عليرا : 

( المالكية ) : قالوا أما حرمة ربا الفضل » فعلته في الذهبي 
والفضة كوتها رؤوس الأثان مع وحدة اللنس في التعاوض »© وعلته في 
الأصناف الأربعة الأخرى الادخار والاقتيات مع وحدةاجنس.وأما حرمة ربا 
النساء فعلته في الذهب والفضة محره كونمارؤوس أثان » وفي الأصئاف 
الأربعة الأشرى مخرة الطهوم 3 أي درسب أعشبار الاقتيات ولا وحداج 
الجنس . 

وعلى ذلك تجتمع حرمة كل من التفاضل والنسيئة فيا يتم التعاوض 
فيه » إذا كان صنفاً واحداً من رؤوس الأثان أو المدغرات المقتاتة . 
وبافرد الذساء بالحرمة في رورس إلاقان أو المدشرات المفتأتة إذأ ثم يكرنا 
صنفاً واحداً كتثمر ف مقابل مح 1 أما التفاضل فللا يتصور افر أده وسدم 
بأطرمة إذ لا بد أن توجد معه عل حرمة النساء أنضا )٠١‏ : 


( الشافعية ) : قالوا في المحيح المعتمد هندهم : ع ربا الفضل 
في الذهب والغفذة كونها رؤوس أثان كا يقول الالصسكبة » وعلته 
الأصناف الأخرى الطعم » بشرط وحدة الجنن عند التعاوض 
كل منها . 

وعلة ربا النسيئة رؤوس الأثان في الذهب والفضة » والطعم في 
الأصناف الأخرى 5 , 

( الخنابلة ) قال صاحب المغني : روي عن أحمد رضي أله عنه في 
ذلك ثلاث روابات:أشبرهن أن ءلة اثربا في الذهب والفضة كرهاموزون 


ناا .هيا 


(1) أنظر بداية تيد : + ؟ ١‏ وجواهر إلا كيل ١0/+‏ . 
(؟) إنظر الميذب والمجموع للثووي : عع . 
مح كا ع أ 


جنس ل أي ألوزن مع وحدةالجنس - وعلة الأعيان الاربعة الاخرى 
اكوا مككيل جنس أي الككيل مع وحدة الجنس  ٠١‏ وعلى هذا 
قفكل مكيل أو موزون محرم لدى التعاوض فيه النساء >-فاذا كنا جنسا 
واحدا حرم فيه التفاضل أيضاً . 

أما الرواية ااثانية : عنه » فقد ذهب فها إلى مثل ها ذهب الله 
الشافعية من أن العلة هي رؤوس الأثان في الذعب والفضة » والطعم في 
الأصئاف الاخرى . 


وأما الرواية الثالثة : فبي أن العة فيا عدا الذهب والففة أنه 
مطعوم جنس مكيلا أو موزونا > فلا بد ربا الففل فيه من توفر كل 
من أمور ثلاثة : الطعم والكيل: أو الوزن » ووحدة الجنس . وقد رجم 
أبن قدامة في المغني هذه الرواية الثالثة » فقال : وما وحد فيه الطعم 
وحده أو الكيل أو الوزن وحذه . من جنس واحد ففبه روايتان : 
والأو الى أن شام ايل حل » زد لس في تحر مه وليل رق به ولا معنى 
بقوى التمسك يه . 


( الحلفية ) : أما علة ربا الفضل فبي الكيل أو الوزن هع وحدة. 
الجنس » وأما علة ربا النساء فبي وجود أحد الوصفين : وحدة انس 
أو الكيل والوزن . ولا فرق في ذلك عندمم بين الذهب والفضة » 
والأصناف الأزبعة الأخرى . 

وبناء على ذلك فحيئا قام التعاوض بين شين 6 وكانا مختلفين جنسا 
ولككنها مخضعان' لتكيل أو الوزن أو لم يكونا مخضعان لأحدهما ولكنها 
من جنس واحد » جاز فيه التفاضل وحرم النساء » فلا بد من الخلول 


(1) المغني لابن قدامة : عه . 


0 


فيها . وحيمًا قسام التعاوض بين سْدئين وكانا متفقين حنسا وخاضعين 
لتكيل أو الوزن » حرم فها الفضل والنساء معأ . وحيمًا تقد فيا 
الوصفان جاز فها التفاضل والنساء 23 . 

( الظاهرية والشيعة ) : قالوا لا عل لأربا في هذء. الأصئاف الستة 
المتصوص علبا » فلا حمل عليا ضيء آخر في التحريم . 

نتائيج من خلال هذه الأقوال 

ولدى التأمل في أقوال هذه المذاهب ومقارتتها ببعضها نخرج بالنتاتج 
التالية : 

أولآً ‏ لا خلاف فى أن ريا النساء تايع لربا الفضل 2. فكل ما 
حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بالاتفاق . 

تنآ لا يجري ربا الفضل إلا في المنس الواحد بالاتفاق . ألا 
ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : كل شُئين يتقارب الانتفاع بها . 
لا يجوز ببم أحده| بالآتخر متفاضلا '' . 

وك ب ذهب الأئة ما عدا التفة إلى أن اتاد لجنس وحده لبس 
عة ثريا مطلقاً ش وأنفردت الخنفة بالقول رأن إتحاه الخنس وعد عدم 
علة لربا النسشة » فلايجوز مبادلة أي سْيئين متحدين جنساً الا على وحه الخاول . 
ولبعض الطلنابة قرل بتفق مع هذا الذي انفردت به اطنفية . 

رابعاً ‏ اتفقث المالكية والشافعية على أن عل الربا في الذهب والفضة 
كونها روس الامان . 

خامساً ‏ اتفقت الطنابلة في أصح ما يروى عع أحمد » واسطأنفية » على 


)١(‏ إنظر الحداية للمرغينانقي مله ع وبدائع الصنائع :.ه/؟185. 
)2 إنظر المفني لابن قدإعة : ع ره ى ه. 


أن علة الربا هي تجرد الوزن 'والككيل فيحري عندها الربأ في الطعرمات 
وغيرها ما دامت غاضعة للوزن أو الكيل . 

سادساً ‏ اثفردت الظاهرية والشيعة يعدم تعليل الربا في الاصناف 

وابعا ‏ أدلة المذاهب 

( المالكمة ) استدل لمالكة على تعيل الربا في الذهب والفضة بثمثية 
الاماء » » بالاستقراء , فقد روا أن الاجاع قد ثم على جواز إسلام 
والفضة موجودة في شيء مما سواهما لحرم ذلك » أذ محرم أي تبايسع أو 
تعاوض بين طيشن حمحتها علة واحدة ألربا الا بشرط التقايض . والصغة 
الني تخص الذهب والفضة ولا تتجاوزهها إلى غيرهما في الغالب- » اها عي 
جرهرية الاثان )0١‏ , 

واستدلوا على تعليل: الربأ في الاصناف الأربعة الاخرى بالادخار مع 
الاقتدات » بأنه لا مخلو إما أن تكرن العلة مطلق الطعم » أو الطعم 
الموصوف بالاقتبات والادغار » لا جائز أن يكون الطعم وحده هو العلة 
إذ لر كان كذلك ء لا كتفى الرسول يلج بالتنبيه إلى صنف وأحد من 
الأربعة » فما ذكر عدداً ورأننا : أن كلبا يتصف بالادخار > علم أنه. 
وكل واحد من الأر بعة نوع نخاص من أنواع المدخرأت فلا تلكرار في 
ذكرها . وببذا أصبم تعداد الأصناف الأربعة من قبل التأسيس 
ا رك ل 

٠ 4 أنظر الجموع للتووي : ج/جوء والدرديري على الشرج الكبير : ؟/*‎ )١( 
.105/4: والمجموع‎ ١». بداية الجتد : عل‎ )+( 


سا4 ا 


هذا الى أن الأقرات هي أحوج أصناف الطعام والمدخرات الى 
حفظبا من أسباب الغرر في المعاملات ٠‏ 

( الشافعمة ) : أما دلللبم على علة الذهب والفضة » فبو نفس الدليل 
الذي استند المه المالكية . 

وأما دليلبم على علبة ( الطعم ) للأصناف الأربعة الاخرى © فهو 
حديث مسلم عن معمر بن عبد الله أن الني ملع قال ( الطعام بالطعام 
مثلا مل ) . 

ووجه الاستدلال ببذا احديث أن القاعدة الحربية المتفق عايها هي 
أن الحم بالمشتق بوذن بعلية هاهله الاشتقاق . فالمم بالربا على 
الطعام بدل على أن كونه طعاماً هو الحة لذلك» والطعام أسم لحكل ما يطعم 
من مأكول ومشروب » يديل حديث عائشة ( مكثنا مع تبينا وَيْث 
سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر واماء ) . 

ما يستدل الشافعية على علية ( الطعم ) بدليل الدوران أيضبا » 
فيقولون » اننا لدى التأمل نحد أنه كما اختفت صغة الطعم عن هذه 
الأصناف الأربعة المنصرص علييا ققدت حرمة الربا فها , وكليا عسادت 
الها صفة الطعم تعلقت بها الطرمة » فالحب مادام مطعوماً حرام فيه . 
الربا » فإذا زرع وخرج نبتأ بطل فيه الربا وجاز التعاوض فيه بمختاف 
الرجوه > فاذا العقد الب وعاد مطعوماً عادث أليه الحرمة . 

وهذ! هو الدوران الذي يعتير مسلكاً من مسالك الع الصحصحة » 
ومتتضى ذلك اعتبار هذه الصفة هي العلة 00 , 

) الخحنابلة ): وقد قلئا أن الذي روي عن الامام أحمد في ذلك ثلاك 
)١(‏ اليذب للشيرازي والجموم للنووي : ذه ةم . 


د )9 ]ا م 


روايات + احداهما وهي أشبرها , أن العلة في الذهب والغؤة هي أي 
موزوث جنس واحد » وفي الأمئاف الأربعة الأخرى أنها مكيل جاس 
واحد » والرواية. ألثانئة كالشافعية إلا أنه عبر عن غعلة ربا الذهب والغفضة 
بالثمنية بدلاً .من جوهرية الأثان . والروانة الثالثة أن الءلة في الأصناف 
الاربعة أنها مطعوم جنس واحد مع الحكيل أو الرزن » وهو قدديم 
قولي الشانعي . 

ولنذكر دليل كلا الروايتين الأولى والثالئة , أما الثائية فدليلبا هو 
دليل الشافعية . 

استدل الذين وجدوا الرواية الاولى من عاماه المنابة با بلي : 

أولاً ‏ مارواه الامام أحمد في مسنده عن ابن عمر أن الني مَلِله 
قال ( لا تبيعوا الدينار بالدينارئ ولا الدرهم بالدرعمين ولا الصاع بالصاعين 
فافي أخاف عل الرماه  )‏ أي الرب! ‏ وما رواء الدارقطني عن أنس 
أن الني يلق قال : ( ماوزن مثلا بثل إذا كان نوعا واحدا * وماكيل . 
مثلا مثل إذا كان نوعاً واحدا ) . 

ومحل الاستدلال أن الني وَل أناط المي عن الربا في الحديث الأول 
بأن يكون الشيء مما مخضع للصيعان , وأناطه في الحديث الثاني بحكل 
ما مخضع للوزن أو الكيل » فكأنه قال : يجب التساوي في كل متبادلين 
من جنس واتحد إذا انا مخضعان لتكيل أو الوزن . 

ثانا قالوا .إن مقاضى البسع المساواة » والذي يؤثر في تحقيقها إِعًا 
هر الكل أو الوزن مع الجنر ء فان التكيل أو الوزن يسوى بينهما 
صورة واطنس بسوى بينها معنى. » فكانا دلة طرمة ريا الفضل 6١‏ 


)١(‏ المغني لابن قدامة : ع ره و و. 


- لاح - المقارن - 4 


واستدل الذين رسحو! الرواية الثالثة يأ بلى : 

أولا هارواء الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن رسول الل يل 
أنه قال : ( لاربا إلا فيا كيل أو وزن ما يؤكل أو يثسرب ) ومحل 
الاستدلال نه واضح 5 

ومثل ذلك مارواه هل عن معمر ( الطعام بالطعام مثلا مثل ) 
والمائة لا تنضيط إلا بتكيل أو وزن » فدل الحديث على أن الربا لا يحرم 
إلا في مطعوم يرزن أو يكال .١‏ 

تان قالو! وردت في هذا الباب أحاديث مختلفة لايد من امع 
بدها لتكامل المقصوه جموعبا . فنهبي” الني يِل عن ببع الطعام إلا مثلا” 
بثل ينبغي أن بتقيد با فيه معيار شرعي » وهو الكيل والوزن » ونهيه 
يك عن يبع الماع بالساعين. يبغي. أن يتقيد بالمطعوم. المبي عن التفاضل 
فه فى الحديث الأول . 

ثالث - الأصل في الأشياء والمعاوضات اللل” » ولس في تحري الربا 
جرد الطعم أو جرد الوزن والكيل دليل موئوق به » فكان لا يد من 
جمع هاتين العلتين إلى بعضها وإناطة المج بها معآ ليقرى دايل المرمة 
في مقابل دليل الأصل وهو أطل (2. 

وقد قلنا إن هذه الرواية الثالثة هي مذهب الشافعي القديم . 

( الحلفية ) : استدلوا على ماذهبوا اليه بتكل من الكتاب والسنة 
والاحتهاةه . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ( أوفوا اتكيل ولا تكونوا من الممسرين 
)١( <<‏ انظر تفصيل هذه الأدلة في كل من المشنى لابن قدامة : 4 / + و ٠”‏ والجموح 
للنووري :ولاو . 

مت 


وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تعشّو! في الأرض 
مفسدين ) وقوله تعالى ( ويل للمظففين الذين إِذا ١‏ كتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كلهم أو وزنوهم مخسرون ) قال صاحب البدائع بعد أن 
ذا كر هذه الآيات : فقد جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقاً عن 
شرط الطعم + فدل* على أن العة هي الكيل والرزن ٠١‏ , 

وأما السنة : فقد استدلوا با رواء البخاري عن أي هريرة وألي سعيد 
الخدري رفي ا عنها أنها حدثه أن رسول الله 5 بعث أنها بني عدي" 
الانصاري فاستعمك على خبير فقدم بتمر جنب © فقال له رسول الل 
عم : أكل تر خببر همكذا ؟ .قال لا وال بارسول الله إن لنشتري 
الصاع بالصاعين من شيع » فقال رسول أن يق : لا تفعاوا » ولكن 
مثلا بل + أو ببعوا هذا وامتروا بقيمته من هذا » وكذلك المزان . 
وصحل الاستدلال بهذا الحديث هر قرله : وكذلك الميزان . قالوا فقد 
أراد به المرزون عن طريق الكناية » أي وكذلك كل عوزوث » فيدل 
الحديث على أن كل موزون لا يجرز التفاضل فيه 7" . 

يا استدلوا أيضا با استدل به النابة للرواية الأولى عن أحمد من 
حديئي الدارقطني وأحمد بن حثيل » وقد سبق ذكرهما وييافت كيفية 
الاستدلال ما . 

وأما ديل الاحتهاد » فقد قالوا إا حرم الرسول الفضل في المعبار 
الشرعي الذي هو الوزن والككيل في الاشاء الستة التي نص علهأ إذا 
كانت جنساً واحدأ » لكرنه زيادة مال خالية عن العوض مع امكارف 


,ا١414/و‎ : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. (؟) الرجع السابق : و/4م؟ وأنظر المجموع لللووي : +/+و”‎ 


التحرزن عنه + إذ المقصرده بشحر بم الربا التيغلص من الغين المسكمير الذي 
يكون فيه > ومن أحلى أمثلة الغين زيادة المال في أحد العو ضين ال ماحانسين 
دوت مقايل له ٠.‏ 

فاذا ثبت أن هذه الزيادة على المحبار هي السبب » فان هذا السبب 
موجود في الجص والحديد وسائر الأموال غير المطعومة » فلا يخي أن 

وقالوا أيضأ » أن أصل حرمة الربا إها هو للابتعاد عن الغبن بين 
المشابعيئن 6 وأإنث أول سبل للتختص من الين ها هو نحقيق معنى التساوي 
بعن العر ضئن * وأوضح ميزان لتحقدق معدي التساري هو الوزن والخيل » 
فكلا مخضم لذلك ما لا ينطوي على اختلاف في القيمسة والنفعة » يحب 
التساوي فيه ومحرم فيه الربا . وإذاً نقد ثبث أن خضوع المالى لقانون 
الوزن والكيل هو العلة طرمة ألربا فيه 5 . 

بقي أن تعلم دل الخنفية على اعتبارهم التجانس وحده علة لربا النسيثة » 
وقد إستدلوأ لللاك م الى 0 

١‏ - حديث ممرة بن جندب قال ( نهى رسول الله يَيْيْه عن بيع 
اليران بالحيوان نسيئة ) قالوا فقد نهن الني يت عن النسيئة بين عرضين 
لى يوجد فها الككيل ولا الوزن » الابم إلا التجانس »فدل على أنه وحده 
علة ربا النسيئة . 

؟ - قلنا ان علة تحريم الربا في الامناف الستة هي زيادة مال 
خالية عن العرض » وقلنا أن أصل حرمة الربا إنا هر لاتخلص من الغين 
الذي قد يكون بين المتبابعين 

لك بدائع الصنائع ؛ هغهة١‏ وأحكام القرآن للجصياس : اردههة, 
(؟) عن بداية إلمعجد مع زيامة شط وتو ضيح : 11/0 . 


ِب 0102 2-2 


وكا يكون الغبن والزيادة بدون عوض في الحسوس عن طري قالكيل 
أو الوزن » فاه يكون أيضاً تقديرآ عن طريق الاول في أحد العرضين 
. والتأجيل في الآهر » إذ لا مساواة بين النقد والنسيئة لأن العبن شير 
من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل . 

نمن أجل ذلك اعثبر لجنس شطر العا .وم يعتبرٍ شرطها يرط ذهب 
إليه الآخروت 2١‏ , 

) الظاهربة ( : المذهب الذي ذهب اليسسه الظاعربة 7 فرع عن 
انكارهم القياس »2 إذ لا أنكرو! مشروعة القباس لم يحدوا أنفس,م يحاجة 
إلى أن يفكروا في علة الرأ في هذه الأصناف الستة . هذا إلى أنهم 
قالوا إن الأصل في الأسياء الاباحة والأصل في البايعات والمعاوضات أن 
تكرن صصحة عند وجود الترافي. واستراط الماثلة والتقابض "فى الاصناف 
إخدة طاريىء على الأصل 3 بخص الشسسر ل بمورده ويدقي مأ وراءه على 
الأصل العام لفق ”7 


خامساً ‏ المناقشة بين أدلة المذاهب 

: نوقشت أدلة المالكية ما يلي‎ - ١ 

1 أن الرطب ربوي باللص » مع أنه لبس مدخراً » ولو كانت 
هلة الربا هي الطعم والادخار م تقولون لا كان ريوبا » فأن قالو! إن 
الزطب يؤول إلى الادغار أجيب بأن المتفق عليه أن آلربا جار حتى في 
الرطب الذي لا يؤول إلى ذلك . ْ 

. ١ ويداية [غعد : مرسم‎ ١ بدائع الستائع : ووم‎ )١( 


(؟) أنظر ماذكرءصاءحبإغلى مطولاً في بياث وجبة نظر الظاهريةومتافشة! اذاهب 
الا شرى : مقغعهء 


ب ماذكريوه من ضرورة حمل الأصئاف الأربعة على التأسيشس 
إيه الأ كيد بردأه حديث همعمر بن عيد الله ( كنت أممع رسول انه ياه 
يقول : الطعام بالطعام مثلا مثل ) إذ الحديث هنا واضم أنه يعلق الربا 
بالطعم المطاق ء فدل على أن تعداد الأصئاف الأربعة في الحديث الآخر 
إ4ا قصد به بحره التمثيل 2 . 

س ل كا يمكين أن بنافتشوا بأن استراط الطعم مع الاقتدات في ربا 
الفضل » واشتراط الطعم وحده في ربا النسيئة تفريق بدون موجب . 
فقد شرط الرسول يلع عند اختلاف الأصناف الستة التقايض وحسسرم 
النساء » أي إنه أناط حرمة النساء بنفس الأصناف المأسكورة » التي 
استظبرتم هنا علية الطعم والاقتيات » وهر م في الفرق . 

؟ ناقش الخلفية مذهب الشافعية في تعليليم ربا الذعب والفضة 
يجوهرية الأغان با بلي : 

1 - إن علة ( جرهرية الأثان ) قاصرة » وأأتم قررتم فساد العلة 
القاصرة وعلى فرض صحتها فإن التعلمل بالعلة المتعدية أولى ٠.‏ 

ب - هذه العلة فاقدة لتكلا شرطي الطرد والمتكس » إذ قد توهد 
العلة ولا بوحد معبا حسم كالفاوس » فبي تتصف #وهرية الأثان ومع 
ذلك فانم لاتحرون فها ألرب! » وقد لا توجد هذم العلة وتجرون الربا مع 
ذلك » كأواني الذهب والفضة. » فقد سقطت إنينها ومع ذلك 2 
تجرون فها الربا . 

ومع ذلك فان مما يبطل هذا التعليل أن رسول الله و نص 
في حديث أبي سعيد الخدري على أن العلة هي الوزن » وذلك عندما قال : 
( وكذلك الميزان ) أي الموزون . 

)١(‏ الجموع : ول؟.؛. 


سد 99 هه عله 


وجيب الشافعية على ذلك ها لي : 

5 العلة القامرة صحيحة في مذهينا » لأن العلة لدست إلا أمارات 
نصيها الث تعالى للأحكام » فنا متعدية ومنها قاصرة . والصاف العسلة 
بالتعدية ها هو فرع عن صحبا وسلامتها » فكيف يكون فرع الشيء 
مقو"ماً وشرطأ لوحوده ؟ ولا وده بعد بان ذلك للقرل بأن العلة المتعدية 
أفضل من القاصرة . 

ب ب أجايوا عن الاعتراض بكرن العلة غير مطردة ولا متمكسة 
يجراييث : 

أحدهما : الرد بالنقض الاحالي » إذ قالوأ : َنم #معرن معنا على 
أنه يحرز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الأموال الموزوئة » ولو 
كانت العلة الوزن يا تقولرن لكان ذلك باطلا . و كذلك فأئتم تقولون 
بجواز بع المشروب من الاساس والحديد والرصاص يعضه دمض متفاضلا 
ولو كانت ألعلة هي الوزن ل يحز ذلك »© فا كان جراباً - عن هذا 
فهو سهواب لا عما اعترشم علينا يه ه 

انها : النقض التفصيلي » فقد قألوا : فنع أن تكون الفاوس مما 
راجت »> متصفة بجرمرية الأغان » فصفة الجرهرية خاصة بالنقدين وإن 
كانت تعتبر أثانآً ولذلك فالربا لا محري فها . ونسم أن تكون أوإفي 
الذهب والفضة قد سقطت عنها جوهرية الأفان » بل هي تنصف بذلكه 
مها كان شكلبا وصورتا . وان كآنت لا تعتبر أثاناً في تلك ألخالة التي 
هي عليا . 

واولا أن صفة جوهرية الأثان لا بفارقها لا حرم اتاذها للاستعالء 
ولوك 11 , 

)١( 33‏ أنظر بدائع الصنائع : 0/0م ١‏ وبداية الجتيد : ١+.‏ واجموع للتووى + 
وموم . 
بده عد 


ج ‏ وأجابرا عن كلمة ( وكذلك اليزان ) في حديث أب سعيد 
الخذري بثلاثة وجوء : 

الوجه الأول : عاذكره البهقي من أن هذه الكلمة من كلام أبي 
سعيد الخدري فبي موقوف عليه . 

الوحه الثالي : أن ظاهر اطديث غير مراد بالاتفاق » فان يزان 
نفسه لا ربا فيه » فلا بد من إتمار شيء في مكانما » ولا يجوز فرض 
' العموم في المضمرات © إذ هو تعميم بدون دليل علية . فلا بصح تقدير 
كلمة : الموزون »م عكذا عامة . 

الوجه الثالك : أنه حمل الموزون في الحديث على الذهب والففة » 
جعاً بين الأدلة التلفة السايقة 19 , 


م .- نوقشت أدلة الرواية الاولى من مذهب أحد بن حنبسل 

1 ل حديث ان حمر ( لا ت.عو! الديتار بالديسارين ولا الدرمم 
بالدرعمين ولا الصاع بالصاعين .. ) لا يكن حمل على ظاهره اتفاقاً 2 إذ. 
لا شك أن المقصود لس تبادل الصاعين بعناه.ا الأققي + فلا بد من 
الاضمار والتقدير . وقد وجدت روابات صححة أخرى حكشفت عن 
المقصود بالصاعين ٠‏ 

فن ذلك حديث البخاري : ( كنا ترزق مر اجميع > وهو الخليط 
من التمر » وكنا نبيسع صاعين بصاع > فقال الني يلك : لا صاعدين 
بماع ولا درم بدرمين ) فواضح من مياق اديت أرل النهي عن 
مبادلة صاع من هر بصاعين منه ٠‏ 


. المجموع للنذووي : ولؤووءع راغلى لابن حزم مه ه‎ )١( 


- فوع ده 


وعثة عأروأم أحجمد ف عسئنده : 92-0 صماعي ثر بصاع ولا صاعي 
حنطة يماع ولا دزخمين يدرهم ) . 

فبذان اعلديئان يكشقان عن المعنى المقصرد بالحديث الذي رواء ان 
حمر با لا بدع مالا لابس أو وثم . 

ب ل حديث الدار قطني عن أنس ( ماوزن »© مثلا مثل إذا كان 
نوعاً واحدا .. ) الحديث » فيه أغطراب في السند واختلاف في اللفظ » 
فقد رواء الدارقطني عن ألي بكر بن عياش عن الريسع بن صبيم » 
عن الحسن » عن عبادة وأنس بن مالك , ثم قال : لم برو هذا الخحديث 
غير أبي بكر عن الرببع مكذا » وغالفه جماعة م فرووه عن الربيسع 
عن ابن سيرين عن عبادة وأنس بلفظ غير هذا اللفظ 2 . 

وعلى فرض صحته © فينبغي أن يفسير الموزون والمكيل بالمطعوم على 
ضوء الأحاديث الأخرئ . 

ع - نوقش هذهب أني حنيفة في اعتباره ممره التحانى جزءاً من 
علة الوبا ولبى ثيرطا لحا » من قبل الآخرين با إلي.: 

إن حديث ( نمى رسول الله يَِ عن بسع ألليوان بالميوارت 
انه غير ثابت عن رسول أشي » نقد قال البمئي : أكثر المفاظ لا يثبتوث 
سباع الحسن من سمره » وروي بألفاظ أخرى عن ابن عباس + وهو باتفاق 
معظم المفاظ ضعيف لا يعول عليه » والصحيم أنه مرسل عن عكرمة عن 


الني َيه ٠‏ 


5 


6 إنظر شكلةإنجموع : 50/6١‏ وتصب ألراية: 4/؟ واغلى لامش حزم ١‏ هام ه. 


خقم عه 


وعلى فرض ثبوته فهو مول على أن بكرن الأجل في العوضين معأ » 
فيكون بسع دين بدن وهو فاسد اتفاقاً )ا , 

وا موجهب مل الحديث على هذا المعنى » الأحاديث الكثيرة الأخرى 
التي تنص على جواز بيع الفيوان باعليوان» فن ذلك حديث عبد الله بن مرو 
ابن العاص قال : أمرفي رسول ألث يلك أن أجبز جبشاً » فنفدت الابل 
' فامرثئي أن آخذ على قلاص المدقة » فتكنك آخذ البعير بالقأوصين وثلائة 
قلائص من ابل الصدقة ) رواءه 5 دأود وأسمد والدار قطي . ومئهة هاروأه 
مالك في الموطأ والشافعي في مسنده عن علي رفي اث عنه أنه باع جلا 


إلي أجل بعثرين بعيراً 19 , 


ونتوقش مذههم في اعتبار اليل والرزت. وحدهما » عل" في الريا 
ي! بلي : 

أولا ‏ أما دلبلبم من الكتاب »؛ وهو قرله تعالى : ( وأوفوا 
الكيل ولا تكونوا من المسرين .. ) والآنات المشابية الأخرئ © فهو 
غير وارد في محل النزاع » إذ هذه الآيات إها تنهى عن وجره الغش والخداع 
في الجابعات » ومن أهمها التلاعب بالكيل والميزان . أها موضوع البحث. 
قبو اتقاق الطرفين على التفاضل من غير تلاعب أو داع من جائب 
لآخر » فالآبات بنثى عن نحل النذاع . 

انياً. ‏ يجاب هما استدلوا به من السنة ب ثل مانوقش يه مذهب 
الامام أحمد ء فاحديئان الإذان يستدل بها التابة في الرواية الأول 
عن أحدهها من أدلة الطنفية أنضاً . 


)22 انظطي سبل السلام : ع#زمم و اوه وثمل الأو طار 1 00 
(؟) المحموم للنووي : وإردوءم ونيل الأوطار : 5/؟و)؟. 


500-0--7 


سادساً ‏ أثر هذه العلل فيا يحري فيه الريا 


جرى أتفاق الأمة واختلافهم قبا حري فيه الربا » حسب التفاقيم 
واشتلافهم في مناط الحم وعلته » وقد رأيث من العرض "الذي ذ كرناه 
أن هنالك قدرا مشترك في التعليل الذي ذهيوا إليه : وهثالك جوائب 
بقث محل غلاف بيهم . وهذا يعني أن مالك اتفاقا بالنسبة للحم على 
بعض الأموال وشلافاً يهم في بعضها الآخر ٠‏ 

مبادىء متفق عليه : 

اتفق الفقباء كلبم على جريان الربا في كل من الأمناف الستة التي 
نص عليها الحديث » إلا ما كان من أن عد الله بن عراس رضي إلله 
المعروف ( إها ائربا في النسئة ) . إلا أن الصحيح أنه رجع عن هذا 
الرأي بعد بحث بينه وبين سعيد الخدري في ذلك 21 . 
خاضع لتكيل أو الوزن . 

واتفقوا على عدم جريان الرب!ا فيا لم يكين مطعرماً ول يخضع لكيل 
أو وزن ولّْ يتوفر فيه التجانس . 

مكان الخلاف : 

ثم اختلفرا فيا وراء هذه الأمور الثلاثة » حسب اختلانهم في العلة 
فانذ كر ما ذهب اليه صاحب كل مذهب على حدة : 
ل ل ل م 

)0 أنظر التحقيق الذي ساقه السبكي في ذلك في تكلة انجموع 05/٠١:‏ ء 


سمه قا جد 


١‏ - (الظاهرية والشيعة ) لم يروا حرم.ة الربا فيا عدا الأصناف 
المتة المتصرص عليا . ش 


+ ( الشافعية ) قالوا ‏ بناء على تعليليم الربا بجرهرية الامسان 
والطعم . أنه يجري الربا في كل ما يتصف بأنه مطعوم لغة سواء كان 
تاثا أم لا » مكيلا أو موزونا أم لا » وسراء كان ذلك غالبا أم قدلا 
ونادراً » كالفاكبة والدراء . 
وبالمقابل » فلا ربا ععدهم ف غير المطعوم وإن كأن هوزوتا أو ملكلا 

كالخص والتورة والنراب والاسملت وغيره . 

0 أما جوهرية الأمان » فلم يتجارزوا بها إلى غير الذهب والفضة » 
في المعتمد من المذهب . قالوا : لأن العة قاصرة » لا توجد في غير 
حل النص » أما الفاوس مبا اختلفت فان ارتباط الثمئية بها ارتباط فرعي 
ولس بجرهري . 

ثم يلظر ء فيا دخل في معني الثمنية والطعم » قأن بيع يجلسه 
حرم فيه التفاضل والنساء » والتفرق قبل القبض » عديث عبادة السابق . 
وأن بيع بغير حنسه نظرت : فان كان ما نري فيه ألربا بعلة وأهدة 
كلأثان أو المطعومات » جاز التفاضل وحرم النساء والتفرق قبل القبض 
وأن. كان ما يجري فيه الربا بعلتين » كذعب بطعرم + جاز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل القبض + لإجماع الأمة على جواز اسلام الذهب 
والفضة في المطعومات . 

وقد اتضم لك فيا مضى أن الشافعي لا يعتبر الجنسية جزءاً من 
العنة مي يرى الخفية » بل يعتبرها محلا للعة التي هي الطعم أو الثمينة » , 
كالإحصان في إقامة الخد » فبو ما تغلم لبن إلا محلا لعلة الرجم وهي الزناءولبس 


ساي 2 ١‏ سيم 


مشتركا معه في العلة » وإلا لكان مقافى ذلك أن كرون الأسداتة. 
موحياً لأحد . 

ولذا يجوز عند الشافعية اسلام ثوب في ثوب مثك إلى أجل ء لفقد 
العلة وهي الطعم إو القشة . 

( الشنفية ) قالوا ‏ يناه على تعليليم الربا بتكل من الجنسية 
والرزث ولتكيل -. أنه يجري الربا في كل ما ينضبط بالوزن أو الكيل 
أو في كل عرضين متحدبن حنساً » لافرق بين أن يكرن ذلك مطعوماً 
أو غير مطعوم . فحري الريا عندهم في الخص واطجارة والاسمنت 
مادام مكيلا أو موزوتا . 

ثم ينظي : فان اجتمعت العلتان معأ » كأرل كان العوضارل. 
متجانسين وكأنا مككيلين أو موزوئين أيضاأ كقمح بقمح »حرم فيه كل 
من التفاضل والنساه » وان وجدت فيا علة واحدة فقط كالتجانش أو 
الكل والوزن » جاز التفاضل وحرم النساء م أما إذا فقدت العلتارت 
محا حاز التعاورض كيفها كان . 

ويتفرع على تعليلوم اثربا بالكيل أو الوزن » أنْم يعون إلى أنه 
لا يكفي لاعتار العلة مرجودة أن يكون العرضان مما يكال أو يوزن 
عادة » بل -لا بد أن يكرن هذا العرض بعينه خاضعاً تلكيل أو الوزن . 

وبناء على ذلك , لا يحري الربا: في تبادل أقل من. نصف ماع جنطه 
أو تمر مثلا » لأن المتعارف أن ها كان أقل من نصف ماع لا يكال 
عادة . فلا محري فه الريا عندهم ١‏ , 

ويتفرع على قرحم بآن علة الربا طارئة على أصل الحم , وهو حل 
٠‏ الببوع الثابت بقوله تعالى : « وأحل الله البيع » وقوله « لا أيا الذئ 
)١( <7‏ انظ اللداية: ج/دع وبدائع الصتائع : 18٠/6‏ . 


سل 4# سه 


آمنوا لا تأكلوا أمرال» بيني بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض 
» أنهم يرون حل مثل هذه المعاملات أصلا » وتحريم يعضبا مستئني 
وطارثاً » ويترتب على نظ رمم هذا ما بلى ( : 
و لا يشترط التقابش مع اعذاول » فيا حرم فيه النساء ٠‏ وم 
محملون « يدأ ببد » فى حديث عبادة بن المامت على الطاول و « عيئأ 


« - أجازوا بيع الرطب بالتمر لمجره ظبور شكل المساواة بالوزن 
( ماعدا مدآ وأبا يوسف ) استنادا منهم إلى أن الأصل الاباحة . 


م لم يعتيروا المساواة المشرطة مخدوسة في بسع مد عحرة ودرثم 
يمد عجره ودرثم بقل " أذ صرفوا كل مس إلى بجنسة فق التعابل تقديرآ 
وذلك ترصحا للأصل وهو الاباحة . 

- يجوز بيع اللحم باليؤان هندم سراء اتحد الأصل كشاتين 
أو اختلف كشاة وبقرة » وخالف محمد بن الحسن فيا اتحد أصلها مع 
إلا شروط . قالرا لأن سبب التحريم وهو المعياز الشرعي لم شت 
بقين 2 فرجع إلى الأصل وهر الل 2" . 

والأئة الآتخرون الفررد_ اللافية في كل ذلك ء فقد قالوا بجنسع 
التفرق قبل القبض » ومشع بع اللحم بالحروان » والرطب بالتمر » 

(؟) انظر بدائع الصنائع 5 «إرمه١.‏ 

(+) ومثل ذلك أن يم التعاوض بين عطعومين كل منها خليط من نوعين متاثلين » 
دوث أن بلاحظ التساوي والتقابل بين الأنواع إتلدة ذاعا . فقذ أبطله الأة الثلاثة 
وإتفردث أخافية بتسويقه . 

(ع) البدائع ؛ ورحوو.' 


لماو م 


ومد عجوة ودرمم بثلىأ ١')ءمالم‏ يتم التقابل بين المد” والمد" والعجوة والعجرة 2 

ويقول الشافعي : ان الأصل في هذه البيوع الملع ولس الحل » 
وذلك وجب حديث : لا.تبيعوا الذهب بالذهب .. الخ . والحل طارىء 
بالاستئناء . فكان التشديد في البحث عن موجبات الل أولى منالعكس ("). 

4 (المالكيه ) قالوا بناء على تعليلبم الربا برؤوس الأثمان أو 
القوت المدخر مع وحدة الجنس إن كثيرا مما اعتبره الشافعي ربوياً 
لا يعتبر كذلك ء وذلك مثل المطعومات التي لا تدخل في أصول المعائش 
كالأدرية وأكثر القراكه .. و كذلك مرج بعل المالككية كثير ما اعتيره 
النفية ربوباً بسبب عض الكيل والوزن . 

اللبم إلا في ربا النسئة فحري عندم على كل المطعومات » طبقاأ ل 
ذهب إليه الشافعي » لما قد عامت من أنه يعثير فيربا الفضل الطعم والافتيات 
وفي النسئة الطعم فقط . 

ويتفرع على تعليلبم برؤوس الأثان أن لا تكدون الفاوس على أختلافها 
ربوية يا هو الصحيم في مذهب الشافعية » لأنا ولو كانت أثانا في بعض 
الحالات ,غير أنها لا تسمى على كل حال رؤوس الأثان . فالعة عندثم 
أيضا قاصرءة كالشافعية ١‏ , 

إلا أن المالكية انفردوا عن الفقباء الآخرين في تحديد معنى التحانس , 


(:) الفتي لابن قدامة : ع/.» و ١»‏ وجواهر ألا كيل : ؟/١‏ + وبداية إلجتهد : 
؟/ ١»‏ ومختي اتاج للشربيني : ؟/ع ؟ ومأ بعده , 

)م انظر تخر يججالفر وع على الاصول بتحقيق اد كتور تمد أديب صالح: + ومايمدها. 

(ع) بداية اعد : و١١‏ . ولاحظ أثنا إثا نتحدث عن ربا الفضمل ونسيئة أليد 
أما ربا الجاعلية القامٌ على الفائدة والدإخل تحت شعار ( أنظرلي أزدك ) فبى بحرم قطماً 
سواءكات التعامل بالذهب أو الفضة أو الاوراق أو الفلوس » ولا عبرة لوم من قد 
بقرس هد! على ذا ء 


ت 4 له 


فالتيما نس بين العوضين يعتبر عندهم بوحدة المنافع إلا بوحدة التسسة ٠:‏ 
ييا هو الضابط عند غيرهم . فكل عوضين كانت المنفعة منها متساوية أو 
متقاربة » إعتيرأ حلنا واحدآ » مثله : قادل شساة بأشرى » ينظر 1 
ذان كان كلاهما للنار لى يوز النساء لكونها جنساً واحدآ > أما إذا 
كانت أحداهما لإذبيم والأخرى للدر , جاز النساء لاختلاف الصنف على 
هذا التقدير . 

وبناء على هذا فاها يلتقي رأي المالكية مع الآخرين في العوضين الذين 
شملها امم واحد » وجمءتها منفعة واحدة أيذأ » هذا مارسحه ابن رمد 


من عدقية (15., 


ه -( اغنابة ) على الرواية الأولى عن أحمد رضي أث عنه » يتفق مذهيه 
مع مذهب التفية فيا أسلفنا » إلا أنه لا يقول ‏ يما ذكرنا س بعدم 
امتراط التقابض وبقية الأمور الاربعة الاخرى ااتفرعة عن هبدأ ألىي 
حنيفة رفي الله عنه القائل بأن الأصل في هذه البيوع امل . 

وعلى الرواية الثانبة » يصدق عليه ما قلنا في مذهب الشافعي . 

وعلى الرواية الثالثة » وهي التي رجحبا ابن قدامة » فاها يدري ألريا . 
في المطعوم الذي أتصف بصفة الكيل أو الوزن » فلا يجرى الربا فيا 
باع بالبة وان كان مطعوما » ولا يجري فيا لا يطعم وأن كان مكيلا 
أو هوزوثاً . 

وهذه الرواية تجمع بين دليلي ألي حنيفة في اعتباره التكيل والشافعي 
في اعتباره الطعم » وبذلك يقوى .هذا الرأي في المذهب المنبي » وهو 
الذي اعتمده ابن قدامة ل أسلفنا . 


)١(‏ طاية إغتيد : عجزمعما. 


5 0 


ولعل هذا هو أقرب المذاهب كلها إلى الاع ياد » نظراً لفوة 
دليله » إذ ا الطعم وحدء يستلد إلى دليل قوي في اعثاره علة الربأ » 
ولا الكيل وحده يستند إلى دسل كاف في ذلك » ويشبه أن بكون 
كل عنها حزء! من ألعلة . فإذا تكونت العسلة من كأيها تضاعفت كرة 
الدليل وتكاملت وجوهه ثم هو ابسرها على الناس أيضاً . 

وال سبحانه وتعالى أعلم . 


خاتقة عن بيع اللحم باطحموانكت : 

اتفق الأمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد » على حرمة بيع اللحم 
بالميران وأنه لا يصح . | 

وقد روي عن مالك أنه يفصل-: فان بيع - اللحم حوان معتّد لاحم 
ل يز » لأنه جنس واحد » وقد التفى التساوي . أما إن بع بحبوان 
غير معد لاحم فيجوز لعدم وجوه التحانس !© , 

وقال أو حندفة يحرز مطلقاً لأنه باع مالا ريوط عا لا ربا فيه » فأسبه 
بيع الحم بالدراهم . 

ومصدر الخلاف بين اللنفية والأئمة الآشرين فى هذا » معارضة القوأعد 
والتعليلات السابقة التي ذ كرناها مع الحديث الذي رواه مالك في الموطأ 
عن سعيد بن مسيب مرسلا : أن الني يله ى عن بسع اللحم بالميوان . 
فظاهر القراعد السابقة أن اللحم مع الليوان جنسان ممتلفان م قكارت. 
ينبغي جواز بعها ببعض دون نظر ‏ لأمسر التساوي » الا أن الحديث 
ينبى عله مع ذلك . 

من لم تلقدح عنده معارضة هذا الحديث للقراعد السابقة - كرواية 


. انظر بداية الجتهد ؛ ع١ والمغتي لابن قدامة : ول.م‎ )١( 


ال 


التفصيل عن الامام مالك آخذوا به » وم يشكل ذلك على ماذهبوا 
الله من التفصيل >* إذ هر جحمول عندهم عليه . 

ومن انقدح عنده تعارض المديث مع القراعد » كآن عليه أحذ 
سيئين : 

إما تغليب الحديث » واعتبارء أصلا زائدا برأسه » وقد ذهب إلى 
ذلك الشافعي وأحمد رحبا الله . 

وإما تغلب القواعد » وقد ذهب إلى ذلك أبو حتيفة »غير ان هذا 
1 هم إلا اذا كانوا يرون في الحديث ضعقاً بحيث يجعل لا يقاوى ' 
قوة القواعد والتعليلات المأخوذة من حدريث عبادة وغيره في الاجناس الربوية. 

والحديث أخرجه 'أيضاً الدارقطني عن مالك بن أنس © وقال : تفرد 
به يزيد بن مروآن عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلا . 

ورواء أيضاً ابن خزيمة عن الحسن عن ممره بن جندب »2 وهو أيضاً 
مرسل عند من لم يثبث رؤية الحسن لسمره ومنهم البيقي كأ هر ذكره. 

وأخرج بعناه البهقي من طربق الشافعي أن رسول الله يليه نمى 
أن بباع حي بت »© وقال عنه البيقي : وهو مرسل يؤصكد مرمسل 
ابن المسدب 1 

والحديث بطرقه الختافة هذه يعتبر قوياً لا شائية فيه تملع من الاخذ 
'به » وقال الشافعي عنه : لا نعم أحدا من المحابة قال يلاف ذلك2357, 


أثر الخلافات الاصولية في الخلاف في هذه المسألة : 
بعرد قسم كبير من الشكلاف بين الاثئة في هذه المسألة إلى اختلافهم 


(9) انظر ما ذكر» نصب إلرأية عن هذ! الحديث : ع/ة".. 
4 


المسألة الأولى : 

مسلك ( الدوران ) في استنباط العلة » فقد ذهب الشافعية و كير 
من الاصولين إلى أن من مسالك اكتشاف ال ( الدوران ) وهو 
الطرد والعتكس » مع ظبور مناسية بين الوصف والمسم » وخالف الخنفية 
في صحة هذا الملك في يعتدوا به 3 . 

ولقد رأيت أن هن نتحة هذا الاختلاف اعتبار الشافعبة والمالكية 
جوهرية الامان عل للربأ فى الذهب والفضة » معتمدين على مسلك الدوران 
والمناسبة يأ قد رأيت 6 وهو أنهم وجدوا الاجماع مستقراً على جواز 
إسلام الذهب والفضة » كلها كان ذلك في مقابل غيرهما من الأموال» وعلى 
حرمة اسلامها كلا كان ذلك في مقابل هال مثلها . 

في حين أن اللنفية لم يقوئرا بذلك » بل اعتيروا أن جره الوزت 
والتحانس هو العلة ولم بلتزموا محجة الشافعية واطنفية لأنمم لا بقرلون 
بصحة دليل الدوران مع المناسبة وحدها لا كتشاف العلة وائياتها . 

المسألة الثانية : 

العلة القاصرة وهي التي لا تقبل التعدية من الأصل إلى أي فرع آخر 
فقد ذهيت الحلفية إلى أن“ من شرائط العلة القئاسة أن لا تكون قاصرةء : 
فإن كانت كذلك فلا عبرة بها خلافاً لأكثر الاصوليين . 

وقد رأيت أن من نتائج هذا الحلاف أن المالكية والشافعية والطتارلة 
في الرواية الثانية عن الامام أحمد ؛ ذهبوا إلى أن علة الربا في الذهمب 
والفضة هي جوهرية الأثان أو رؤوس الأثان ,2 فم يجروا الرب! بناء على 

ذلك في التقود وامعادن الأخرى »2 إذ هي علة قاصرة لا تتسقتى [لا في 

. 509/9 : أنظر شرح مسل الثبوث‎ )١( 


جه ب 


الذعب والفضة فقط » أما الحنفية فلم يوافقوا على ذلك » رجوعاً إلى مايقتضه 
أصليم الذي تسكرا به من عدم اعتار العلة القامرة . 

المسألة الثالثة : المضمرات التي بقتضها نسق الكلام مل جمري فيا 
العموم أو لا ؟.. فقد اختلف الأصوللون في هذه المسألة أيضا » فذهب 
الشانية وكثير من الأصولين إلى أرثف العموم لا بحري في المحذوفات 
والمقتضيات المضمرة » ويعبرون عن هذا بقرهم : ( المقتضى لا حموم له ) 
فثلا قرل رعول أل عل : رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » بتعنار حمل على ظاهره . قلا بد من التقدر ليصح الككلام » كآن 
نقدكر : رفع نمك الخطا عن أمتي . وإذا كانت أحكام القطا والنسيان 
كثيرة متعددة » قبل نضمر كلمة عام.ة تمل الجييع > أم نلضمر 
ما واحدأ منا لصدق به أصلى المتى ؟ 

ذهب الشنافمة وكثير من الأصولين إلى أنه يتئع امار ابيع ؛ 
إذ الإضمار على لاف الأصل » ولولا الضرورة لا أثمرنا شْيءأ . ومحصل 
المقصود باثمار البعض وهو ما كان أقربيا الى الحققة » فوجب الا كتفاه به » 
غرورة العمل على تقليل مخالفة الأصل 2١‏ . 

وذهب النفة إلى أن تقدير العموم في مثل هذه الأحوال جائز . 

وقد رأيت” من نتائج هذا الحلاف أن الشافعية والمالكية قدروا في 
حديث البغاري : ( وكذلك الميزان ) وكذلك الموزون من المطعومات 
ولم بقدروا حموم الموزونات م حمسا بين الأدة 2 وعملًا بقاعدة : لا جموم 
في المقافى . 

أما الخنفة فقد قدروا : ( وكذلك الموزون ) فقدرو! كلمة عامة 


3 أنظر الاسدكام الآمدي : امن والمستصفى للغز الي : الرككه. 


تشمل الموزونات كلبا »> عملا بأصلهم الذي يمسكوا به وهر أنه لا متنسع 
تتقدير العموم بالنسبة الألفاظ المقدرة . 


هذه المسائل الثلاث : هي أهم المسائل الأصولية التي امتركت في 
إيجاد الخلاف بين الأمة في هذا الموضوع الفقبي العام ٠‏ 


اه 


رو افده 


. معى الأزوم‎ - ١ 

+ العلاقة بين اازوم واحتباس الملك على الواقفا . 
عرض أدلة المذاهب . 

ى ‏ المناقشة و الث رصبي : 


ال هعنى اللروم : 
أو شراء أو هبة أو تعلق إرث أو غيره سواء من قبل الواقف أو 
الموقوف عليه » وسواء قلنا إن الملكية في الموقرف لا تؤال على الواقف 
أو قلنا هي لأمرقوف عليه أو هي لله تعالى . 

العلاقة بين اللزوم واحتياس الملك على الواقفف : 
كل من الازوم وزوال ملكية الواقف عن الموقوف © أنه لا علاقة 
ازومة بين عكسيها : أي بين عدم اللزوم واستمرار الملكعية » وذلك 
بالنظر لباب الوقف #صرصه . 

أما بالنظر لأصل القراعد الفقببة ومتقتضاها فن الممكين أيفاً أيكب 
تبقى ملكية الرجل لبعض أمواله » ولا يجوز له التصرف بها كالمحجور 


عله . وتحقبقه : أن بين كل من اللزوم وزوال التبيك موماً وخصوصاً 
آخر 1-3 ف المثال السايق . 

وبين عحكس كل من الأزوم وزوال التملك أبضاً هوم وخصورص 
مطلق ©» غير أن العام هناك ينقلب خاصاً هنا والخاص مناك' ينقلب 
انا نا 


+ - مذاهب العاماء في لزوم الوقف : 


( أبو حثيفة ) : الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدقه 
بالمتفعة » جنزلة العارية . إلا أن محي به الام أو يعلقه برته , 

ويتضم من هذا التعريف أن عقد الوقف غير لازم عنده © فبحوز 
التصرف فيه بعد ذلك ببيع أو رهن أو غبة أو غير ذلك » إذ عو 
كالعارية . أما إذا حك اا ك1 بالوقف أو أسئده المالك وعلقه بالموت 
فيكتسب الوقف بذلك صفة الازوم ونصير بنزلة الوصة:" . 


( الشافعي ) : الوقف هو حبس مال اش تعالى يكن الانتفاع 
به مع بقاء عبنه » وذلك يقطع التصرف في رقبته: . 

ومن هذا النعريف بتضح أن امتراط قطع التصرف عن الموقرف 
داخل في قوام تعريفه » وأن ملككته تصبح لله عز وجل . وعلى هذا 
بازم الوقف ولا يجوز التصرف الموقوف بوسمه من الوجوه من قبل أي 


)١(‏ إنظر الهداية للمرغيئان : ٠ ١/+*‏ وبدائع: الصتائع اه 


48 ا 


كان ولاخبار للواقف فيه سواء كان الوقف حم حام أو بعبارة مطلقة من 
من المانك 2 . وذهب إلى هذا من أصحاب أنبي حنيفة : كل من أبي 
يومفب وثمد 

( أحمد بن حثبل ) : الوقف : هو عبس مال على الموقرف عليه 
محيث يكن الانتفاع به مع بقاء عينه » وذاك بقطع التصرف في رقبته . 

ويتضح من هذا التعريف أن الامام أحمد قد ذهب إلى ما ذهب 
اليه الشافعي وأبو يوسف وحمد من ازوم 'ألوقف وأنه لا يجوز التصرفه 
بعين الموقوف من قبل الواقف أو غيره . ولكنه مختاف عنهم بقوله : 
إن ملكية الموقوف تنتقل إلى الموقرف عليه » وهو مقاضى تعريفه لوقف 
بأنه حبس مال على الموقوف عليه . ٠‏ 


قال في المغني : وينتقل الملك في الموقرف إلى الموقرف علهم في 
ظاهر المذهب + قال أحمد : إذا وقف «اره على ولد أخيه صارت لهم . 
وهذا بدل على نيم ملكرى 50 , 

( مالك رمه الله ) : الوقف هو حبس العين على ملك ألواقفا » 
بحيث يكن الانتفاع به مع بقاء عينه وذلك بقطع الاصرف في رقبته . 

ويتضح من هذا التعريف أن مالكا قد ذهب إلى ها ذعب اليه كل 
من الشافعي وأحمد والصاحبين من ازوم الوقف وعدم محة أي تصرف 
في عين الموقرف . ولكنه اشتلف عنهم فقال : ان الموقرف لا مخرج 
رغم ذلك عن ملك الواقف » وتظبر فسائدة استمرار ملك الواقف 


)١(‏ أما إذا علق بالموت »+ فيو كالوصية » فله الخيار وله التصرف فيه ء غير أت 
التصرف التاقل للملكية يعتبر رجوعاً عن الوقف . أنظر ؛ التحفة لابن حجر : 5/5 *. 
(؟) المغني لابن قدامة : ه/؟ 5غ . 


سم او ةا ابم 


له في أن له الولابة الدائمة على. المرقرف قله أن يلع عنه من شاء وأن 
يأدفست فقي اعلاحه والنظر شه يأ بريد )١(‏ : 

وبلا العرض الذي ذكرناء بتضم بك أن الأئمة كليم - ما عدا 
أط حشفة -- اتفقوا على لزوم الوقف بلمعنى الذي ذكرناه » وأن اختلفرا 
فيا بدنهم في مصير ملكية الموقوف . فاختار الشافعي ان ملكيته تكون 
عر وجل أي لسث اواقف ولا لمرفرف عله » واختار أحمد. بن 
حنبل أنها تعب.م امرقوف عليه وأختار ١الك‏ أنها “تظل لاواقف . وقد 
5 ما أوضحسنا أنه لا لزوم بين الازوم وسقرط الملكية ولا 


54 عرض أداة المذاهب : 


( استدل أبو حشيفة ) على ما ذهب الله من عدم زوم الوقف 
بالمنقول والمعقول . 

فأما المنقرل فالحديث الذي أخرجه الداقطني. عن رسول الله عَم أنه 
قال حرئنا نؤزلت سورة النسامء : زلا سميس عن فرائض الله. تعالى ) 
ومعتاء أنه لا يحوز أن محس مال عن أوجه التصرف يه > مما شرعة 
الله تعالى » والخحديث الذي رواه ابن ألي شبة في مصنفه عن شريم قال: 
جاء جمد ع بببع الحببس 2 وأخرجه البيقي . يأ استدل يا رواء 
ابن عبد البو عن الزهري أن حمر رمي الله عنه قال : لولا أفي ذاكرت 
صدقتي ارسول الله يلقم لرددتها . قال : فبذ! يشعر بأن الوقف لا ملع 
الرجوع عنه > وان الذي منعه من الرجوع لبس إلا أنه قد فسكره 


تي يه . 


.711/0 + جواهر إلاطيل في شرح عنتصر خليل‎ )١( 


وأما المعقول فعدة أمور : 

أونما : أن الملكية من حرث هي » بأقة فى الموقرف > يدلل, 
جراز الانتفاع به وبدليل أنه لا يكن أن تزول ملكية الشيء لا إلى 
مالك لأنه .غير مشروع كالسائية . ثم إما أن يتكون ملكا لاواقف أو 
غيرء » لا جائز أن يتكون لغيره لأنه هو امالك الاصلى فبقي أن يكون. 
المالك هر الواقف . وإذاا ثبت ذلك > فقد ثبت له عق التصرف عاله . 

نيا : أن للواقف حق الولابة على الموقرف ونصب القوامة فها لمن 
بشاء » فكان سُبيأ بالعارية» ولا بد أن يكون امالك في مثل هذء الخال, 
هو ألواقفا . 

الثها : أن هزية الوقف كونه مستمر الأجر أصاحبه سيب استمرار 
الصدقة . واستمرار الصدقة لحساب شخص ما يستازم أن يكون مالم" 
لأصل ما يتصدق به » وإلا فبي ليست صدقه 2١‏ . 

وإدا يازم الوقف اذا أغافه إلى ما بعد الموت لأنه لما أضافه إلى 
ما بعد الموت فقد أخرجه مخريم الوضية فيازم كسائر الوصايا . و كذلك.. 
إذا حلم به حاسم فإها يلزم الوقف بذلك لأرن حيكيه صادف محل 
الاجتهاد وأففى احتهاده البه . وقضاء القافي في مرضع الاستباد ما أففى, 
اليه استهاده مازم "1 . 

( واعتدل اجمهور ) على لزوم الوقف وانقطاع حق “التصرف عنه 

أولاً : حديث الصحيعين أن حمر رفي الله عنه أصاب أرضاً يبو ه 

. 1١/+ : إنظر ذكر هذء الادلة العفلية في الطدإية للمرغيناني‎ )١( 

(ع) بدائع الصتائع : 5ر5 ١؟؟‏ . 


فأتى الني و ستأمره فيا » فقال بأ رول أث الي أصبت أرضاً يخبير 
لم أعب مالا قط هو أنفس عندي منه » فقال ان شت حبست أصلبا 
وتصدقت با. فتصدق بها مر على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب 
ولا جناح على من ولها أرك يأكل منها باللعروف أو بظعم صديقاً غير 
متمول مالا . وفي روابة اتفره بها البغارى أن رسول ال يلقع قال له : 
تصدق بامله لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكين ينفق مره . 

انبا : حديث الصحسين أبفاً أن الني عليه الصلاة والسلام بعث 
مر بن الطاب على المدقة » وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ( وأما خائد 
فقد اعتبس أدراعه وأعتاده في :سبيل الله ) والاعتاه الخبرل » والدلالة 
من الحدبثين على ما ذهب أليه الخخهورر واضحة . 

الأ : مأ رواه هسم عن أي هريرة رفني أث عنه أن الني يله 
قال : إذا مات أبن آدم انقطع حمل إلا من ثلاث : صدفة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . والمراد بالصدقة ألخارية [ٌأ هر 
الوقف » ولا يححكون الوقف صدقة جارية إلا إذا أصبح الرقف فيا 
لازماً ينع التضرف بها » وإلا لامتنع معني الاستمرار واجريان فيه . 

رايعاً :. الفاجة ماسة في إلوقف إلى أن يازم على الدوام لخاجة الواقف إلى 
أن بصل اليه ثوابه على الدوام يا أشار إلى ذلك الرسول يَِتْ في حديت 
ألي هريرة المذكرر » ولا طريق إلى تحقيق هذه اعفاجة إلا ازوم الوقف . 

خامساً : يقاس ازوم الوقف.على ازوم المسجد إِدْ هو خال عن أي غك ؛ 
وهو شرط لاستمراو ثواب من كبرع بأرض مسجدا . 

سادساً : روى جابر بن غبد الله أنه لم يكن أحد من أضحاب 
الني يلق ذا-مقدرة الا وفف وقطع التصرف عن العين » وأشتبر منبم 
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هلي وأبو بكر والزبير وسعد بن الي وقاض وحمرو بن العاص وسكم بن 
حزام » واشتبر ذلك فم يتكره أعد فكان ذلك احاءاً 29 , 

ه ‏ المناقشة والترجيح : 

قل للحمبور : 

» إن احاديث وقف المحابة على النحو الذي ذكرتم أن صحت‎ - ١ 
فبي محمولة على أن 'ذلك كل انما كأن قبل نزول سورة النساء حيث‎ 
, 1) لم بقع ذلك حيائذ حبسا عن فرائض الله تعالى‎ 

+ - إن حديث حمر رضي الله عله أنما يحسكرن حجة على الي 
حنيفة لو أنه قال ببيع الوقف واستبداله حتى مع امْتراط الواقف عدم 
ذلك . أذ ان غابة الامر أن حمر رضي الله عنه اشترط أن 
لاباع ولا ستبدل ء وذلك يدل على وجوب الباع شرط الواقف » 
وهذا لم محصل أي نزاع فيه 9© , 

م دار الطاجة الى استمران ثواب الوقوف لا تستازم حرمة 
التصرف بال موقرف , والا لكان العمل على ثوابه واجاً » وهذ مالم يقل 
به أحد » لأن الرقف من أساسه عقد” مستحب غير واجب . 

4 لس أن قياس الوقف على المسجد قياس مع الفارق » ذلك لأن 
المسجد يلك خالصاً لله تحالى فلا مملك منافعه لأحد من الناس » والموقوف 
تتصرف منافعه لاناس بالتملك فبدنها فارق بنع القياس » واذا ثبت التملك 


فلا لزوم 3 
0 إنظر المفي لابن قدإمة : ورب وغ وسيل السلام ودبيل الاو طار وعامة كتب 
ادش , 


(؟) بدائع الصنائع : +/0+ . 
(+) التحفة لابن حجر : 5/روم > . 


4ل عا 


وقيل لأبي حليفة : 

و أن حديث ( لا عبس عن قرائض اله تعالى ) فيه ميد الله 
ابن لهبعة يروبه عن أخيه عيسى بن بعة » وكلاسما ضعيفان بإنفاق الرواة 
وغلى فرص إمكان العمل به » فالحديث أثا يقصد ما كانت عليه الجاهلة 
من حبس الابل والهاتم عن الميراث بأمم البحيرة والسائبة وأشباهها .. 

؟ ‏ حديث شريح : ( جاه جمد كع بسع الحبس ) مثل 
الاول في الدلالة والمعني . على أنه مرسل أرسك شريسم فير لا حت 
به . ولو سامنا بصحته » وسانا بأن اليس عام لاذي كان معروفاً في 
الجاهلة وغيره مما بشمل الوقف » فائه صوص ولا شك بالاحاديث الصحيحة 
الأخرى التي استدل بها الخبور 1١7‏ , 

م حديث ابن عبد البر عن الزهرى أثر منقطع لأن الزهري 
يدرك حمر بن الخطاب رضي الله عنه » على أن 'قول المحالى وحمل لا حجة 
فيه آلى جانب النص الصريس من حديث رسول. اث يَيِت . 

وقبل له في دلل الاول من المعقرل : 

ان جواز الانتفاع بالموقف -لايستازم تعلق الملكية يعينه م ألا ترى 
أن المستمير يلك حق التصرف بالمنافع مع ائه لس بالك للعين > واذا 
انتفى الدليل على ثبرت ملكية الواقف له فقد إنتفى الدليل على عندم 
زوم حك الوقف + وعلى فرض استمرار ملكية الموقرف فاك ذلك 
لا يتتضى عدم لزوم الوقف أ أوضعنا » اذ المحجور عله بفلس يلك ماتحت 
بده من المال » ومع ذلك فلا يجرز له التصرف به من بيع أو هة . 

وقيل له في دليله الثاني .: أن حق نصب الولابة على الموقرف أبما 
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يثنت للواقف ابتداء لا دواما » بعنى أنه عندما وقفه كان هو صاحب 
الى في اختبار الناطر او الوالي » لأنه كان هو امالك لك اذ ذاك » 
والا لمااثبت حسم الوقف بناء على وقفه » أما في الاستمرار والدوام 
بعد ذلك »> فبو كغيره من الناس ‏ في هع الولاية . أي ان حقه 
في الولاية اما تفرع عن إمتلااكه السابق على الوقف . وهو لا يستازم 
حال استمرار ملكيته للموقورف فيا يعد . 

وقبل له في ديل الثالك : ان استمرار الاجر للواقف لس فرعا 
عن أستمرار ملكه ‏ قلعين + بل هو فرع عن استمرار وصوة العيه 
الموقرفة التي تصدق با » والثافي لا يستازم الاول محال . 

وقيل له دلله الرابع : نع استحالة زوال الملكية لا الى مالك » 
بل هو ساتئز » وفى الاسلام كتير من ذلك » كا في المسحد والارض 
المسبة » اذ من المعلوم انه لاتتعلق بها أي ملّكية خاصة أو عامة 
للانسان . يا نع صحة قياس الوقف على السائية في المع » أذ هو 
قياس مع الفارق » وذلك لاختلاف العلة في الصورتين » فالسائبة كانت 
تسيب في الجاهلية تقرباً الى الاصنام دون أي نظر الى حبس منافعها 
على الفقراء والجبات المحتاجة » أما الوقف فهو منوط بالقرية الى الله 
تعالى وحبس المنافع فيه على الحتاجين ووجوه اير والمبوات » وشتان 
بين الصورتين . وعلى فرض صحة القباس » فقد وردت نصوض خاصة 
بالرقف ومشروعته وببان اختلافه في الحسيم عن السائية » ومن المعلوم أنه 
لاقياس في معرضص أثنص : 

على ان هذه الادلة المقلة التي تمك بها الامام ابو حليقة » امماأ 
تنصب على دعرى استمرار ملكية الواقف لموقوف . وعلى فرض اريف 
تكون الدعرى صحيحة والادلة منتحة لذلك + فار يقاء الملكية لا 


يستلزم اتتفاء اللزوم كما مربانه , . وقد .مر أن مالك برى استمراد 
امتلاك الواقف الموقورف »2 مع اتفاقه مع الأمّة في الأزوم . 

التو جيم : 

لابد أنك لاسظت من عرض كل ماسبق أموراً ثلاثة » هي التي 

تعطينا الدلالة. على الخجائب الراحم "في هذه الميألة . 

3 مر الاول : ماصرحت به روابة البخاري من قوله يل لعمر 
( تصدق يأصل : لاتباع ولاتوهب ولاتورث ولككن ينفق قره ) وما 
دلت عليه الروايات المختلفة الاخرى من ان حمل سمر جاء مطابقاً لهذا 
الذي امره به الرسول يَأ . والخديث على هذا » ( سواء من الجانب 
التعليمي. من الرضول يَِق أو من الجانب التطبيقي الذي فعك مر ) 
دليل لايقبل الشك على أن الموقوف يمحمد عن التصرف بعينه وهو احاجن 
الفارق الذي يفصل ( الوقف ) عن أوجه الصدقات الاخرى . ولقد 
لاحظ أبو يوسف ره الله هذا المعنى في دلالة الحديث فاتفق مع اجمبور » 
وقال : انه لو بلغ أيا حشيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع 
الوقف نلق 5 

الاخر الثاني : أن اكثر الادلة التي احتج بها أبو حتيفه تنتصب كما 
قلنا على دعوى استمرأر بلك الواقف الموقوف . وقد أوضمنا أرب 
بقاء الموقوف على ملكية الواقف لا يسبتازم أن يكون الواقف حر التصرف 
بعبته » فأدلة ألي عشفة إذ] لانتتج الدعرى الاساسية التي ممسك بها. 

الامر الثالثك : ان أبا حضغة يتفق مع سائر الأممة ( يا هر معلوم) في 
أن الوق شيء مختلف عن مطلاق ها سمي : مدقة ٠‏ ومعلوم أربت 
أكثر الحقود لا جوز الرجوع فيها بعد إنفاذها » وذلك مثل عقد البة 


(9) انظر التحفة لابن حجر : 75/5؟ وسيل السلام للعستعال : م#/4١ء‏ 


والمدقة والبيع والاجارة . عيبا لا يجوز الرجوع فا * فكذلك 
لا ينبغي الرجوع في الرقت . وهذا هو معني ألازوم » إذ الرقف يقتضي 
أن ستفيد الموقوف عليه من غلة الوقف ولا يتصرف بعينه »> فاذا قلنا 
انه من قبل العقرد اللازمة فلنى لأحد أي كان أرب يتصرف بعين 
الموقوف » وإذا حمد امالك الاصلى فتصرف فه » فمعنى ذلك أنه قد رجع 
في عقده أو تصرفه الشرعي الصحيح . 

فالذي ص يمراز تصرف الواقف بالموقوفب متى ساء » حك من خلال 
ذلك بآن عقد الوقف جائر » ومحك بفصل هذا التصرف عن جميع نظائرء 
من التصرفات الاخرى : كافمات والصدقات » التي تعتير عقودها لازمة 
لا ينغي الرجرع فيا إلا في حالات استثئائية . وهذا الفصل والتفريق 
في الحم » فصل بدون أي موجب يقتضي ذلك . 

فبذم الامور الثلائة » ومعبا رأي الخبور واتفاقه .- تدلنا على 
أرجحية القول بازوم الموقوف ومحرمة الاصرف بعينه من قبل أي كان . 
سواء قلنا إن الملكة قد ارتفعت عنه أو قلنا أنه لا يزال ملو كا لاراقفا . 
أو قلنا إن ملكيته تحولت إلى الموقوف عليه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

أثر أغلافات الأصولية في الخلافى في هذه المسألة : 

نلاحظ أن 4 مساألتين قد ساهمتا في إثآرة الخلاف حول هذ! الموضوع . 

أولاهما ‏ عمل المحالي هل يعتبر حمة جمد" ذاته أم لا ؟ مساألة 
اختلف فيا علماء الأصرل . وقد رأيث أف الطنفية استدلوا ‏ فيا 
استدلوا به لمذهبهم في هذا البحث ‏ بعمل ممر بن الطاب © وهر كأ 
رأيث رأي له ولس حديثاً مرفوعاً ولا هو في قوة المرفوع . وقد كان 
عذر 'امبور في عدم الأخغذ به ها تمسكحو! به من أن الصحيم عتدهم أن 
حمل المحالي لبس بحجة . ش 

لس بارا عد 


ثنها - هل الملصكبة قابة للاسقاط » أم هي لاتقبل ذلك وإفا 
بحري فيا التسويل ؟ وهذه مسألة تتعلق بقاعدة فقبية عامة » وقد ذهب 
حبرر الفقباء من مختلف المذاهب إلى أن الملكية غير قابة للاسقاط » 
فن تخلى عن ملكيته لال عيناً كان أو غيره » فإن دلك لا بعتير منه 
إسقاطاً لملكيته له . 

وقد زأيت أن اطخفة اعتمدوا - فيا اعتمدوه من أدلة ‏ على هذه 
القاعذة في عدم لزوم الوقف إذ اعتبروا أن لزومه فرع عدن سقوط 
ملكية الواقف عنه . وا كان ذلك غير معتبر شرعاً فيد كان القرل 
بازومه قولاً لا موجب له ولا دليل عليه . 
٠‏ أما المبور > فائذي دهاهم إلى عخالفة النفية” في ذلك » رعْم اتفاقهم 
مغهم على أصل القاعدة » هز أن مسألة الوقف مثثئاة من محمومبا * 
ثأها كشأن الأرض التي جعالبا مالكتها محداً . أو أن امثلاكبا تحرل: 
من عق الغفرم إلى اطق العام المتمثل في ابة التي وقف ها إن كانت 
حبة عامة . ْ 


را اليا مله المقاأرت -.* 


الوط أجعاف اي العفو عام 


وأ لتسكاح خاصة 


: تحرير المقصود ببذ! العنوان‎ ١ 

المقصود بالشروط الجعلة في العقره » كل قبد يأني في طريق اطلاق 
العقد ومحده من سمومه + سواء مئ حدث الاحوال والزمان والصفات . 
فبدخل فيه العقد المعلق والمؤقت والمشروط بصفات أو حالات معينة» 
غير التي عرقت بالشرع وجموم أحكامه . 


؟ س تحقيق في الموضوع عن طريق القواعد والادلة : 

وتعود علاقة هذا الحث في الاصل الى قاعدة الالتزام في الشريعة 
الاسلامة . ومن المعروف أن الالتزامات تحكون شرعة يحب الوفاء 
بها إذا جادت عن طريق من الطرق الثالية : 

و التذور إذا كانت وافية شروطها الشرعية » لقوله تعالى 
( ولرفوا نذورهم )200 . : 

؟ ‏ الأعان » لقوله تعالى ( ولا تنقضوا الأيمان بعد نو كيدها وقد 
جعاتم ال.عليج كفلا )”5 . 


لبور 
6 النحل : أو. 


سبد ا ري عم 


م العقود الشرعبة الميصحة » لفرله تعالى ( يا أها الذين آمئرا 
أوفوأ بالعقوده الي 5 


إلا أن العقرد تنقسم إلى نرعين : 


عقود جعلية : بعنى أنه اصطلح واتفق عليا المتماقدان دون أرك 
يكون لها جوهر ذاتي شرعي سابق » كالعاهدات التي تكرن بين شخصين 
أو قسلتين » وكاحالفات الانسانية المحصحة » وكالتزام الموائيق والشروط .. 
تنحكل ذلك يحب .الوفاء به » وكل ذلك مما يدغل تحت قرله تعالى 
( أوقوا بالعقره ) وقول الرسول عليه الملاة والسلام : ( الملُوت 
علد تمروطيم ) . 

وعقود شرعية : أي لما حقبقة وضوابط شرعة معروفة . يحري على 
أساسها تعاقد الناس واتفافاتهم . 

فهذه العقود » تستازم ارئباط أصحابها بما في مضمونها من الالتزامات 
الشرعية التي نصت عليا الشريعة الاسلامية » لا خلاف في ذلك . فبلتزم البائع 
إعطاء السلعة للمشتري » ويلتزم المثتري «دفع القيمة > ويلتزم الزوج 
الانفاق على الزوجة إذا توفرت شروط ذلك ©» موأء نص على ذلك في 
العقد أم لا .' 

أما إذا استزاه أحد الاعاقدين أو كلاهما قيوداً واتزامات أخرى 2 
غير التي أجاءت في مضمون الشرع وأحكامه المتصرص عليا » فلا تخاو : 
إما أن ثتكرن قود تكميلية وتحسينية للعقود والالتزامات الشرعية 
الأساسة الموجودة فها + وأما أن تكون قوداً مخالفة لمقتضى العقد 
وجوهره أو تمالقة أي ء مما. يترئتب عليه . 


() الائدة دوه 


قفي الطالة الاولى » ينبغي أن تعتبر القبود المزيدة على هأ يتضمئه 
العقد من الا حسكام » ما دامث أنها تو كدها بالتحسين والتتكميل »2 إذ 
بعتير أنها جمعاً من هنس واحد » وذلك مثل اشتراط المشكري على البانئع 
أن يكون المناع الذي بتري من التوع المتاز أو أن يككون القماش 
الذي ابتاعه ما لا يتغير صباغه أو لا يتقلص بلماء طوله . 

أما في الخالة الثانية ذإن تلك القبود باطة باتفاق » ولكن هل تأي 
على العقد الشرعي نقسه أيضا بالنسخ والبطلان » وذلك غخالفة.ه +جرهره 
أو غالفته لما بيترتب عله ؟ هذا هل محل النظر واعشلاف فالبغض يغلب 
العقد على الشرط » فيصحم العقد ويلغي الشرط » والبعض يغلب الشرط 
على العقد فلغي العقد بسبب بطلان ما تلبس به من الشرط . 

هذا من حرث مقتفى القراعد . 

أما من حيث الأدلة النقلة الواردة في الموضوع » فقد وردت عدة 
أحاديث وآثر في ذلك » ونحن نلفت نظر كه إلى أننا سندير الحديث على 
عقد النكاح »م ولكين جمبيع ما يري فيه من خلاف ووفاق بين الأئة 
بناء على الأدلة والقواعد ينطيق على العقود الشرعية الاخرى . 

أولاً : ما رواء الشيخان عن رسول اله ينه أنه قال ( أن أحق 
الشروط أن يرفى به » ما أستسلاتم به الفروج ) . 

انأ : ها رواء الشذان عن عائثة أن رسول اله مَل قال ( عاباله 
رجال يشترطون شروطاأً ليس في كتاب اث » ما كان من شعرط ليس في 
كتاب الله فبو باطل وإن كان مئة شرط ) . ش 

تنأ : ها روا مالكفي الموطأ أن معدا بن المسدب سل عن ار أةتشثر طعلى 
زوجبا أن لا مخرجبا من" بلدها » قال سعيد : مخرج بها إن شاء 10 . 
0000 
والتووي على عسل : و/وءا. 


عع لد ضة 


وابعاً : ما روي من أنة رفغ الى حمر بن الخطاب رجل كان قه 
نؤوج امرأة اشترطت عله السسكتي في دارها » .فقال ( مهما شرطيا 
والمسامون عند بروطيم )1 , 

خامساً : ما رواه النسائي من حديث جمرو بن شعبب عن أيبه غن 
جدء أرف وغول اله يق قال : ( أها اءرأة تككريعت على صداق أو 
حباء أو عداة قبل عضمة النام فب لحا » وما كان بعد عصمة النتكاج 
فهو لمن أعطبه وأسق ما أكرم عليه الرجل ابتته أو اخته ) . 

مدادساً : ما ووآاء البخار ي 00 على مير ده الطاب رفي أله عله 
انه قال : مقاطع الطمقوق غند الشروط © أي أرد الشروط هي التي 
شق مدوة أعغقرق الني يجب أفوفاء والاهخذ 5 5 

وبناه على جموع ماقد تقرر في هذا ابحث هن الفراعد رماقد ورد 
فيه من الاحافيث والآثر , تحدث الأثة في عس الشروط اطعلبة في 
النكاح . وم وان اختلفوا فيا بيهم في كيفية تطبيق هذا ابعث على 
الادلة والتراعد » فبم متفكون على أصل القاعدة التي أضلفنا يانها . 

“ل امم عرض المذاهب والادلة في ذلك : 

ولشرع الآرى في ذكر آراء المذأهب في القيره العلية بنوءها 
السابقين » مشفوعاً رأي كل مذهب بدليه . 

( الشافعية ) : قالو! القبوه اطجلية في النتاس أما أن تكوك : 
تعليقاً » أو لأفيتاً » أو ربطأ بشرط . 

فأما التعليق والتاقيت » فانها. ببطلان عقد .النكاح من أساسه » لأن 
كلا منها يثافي جوهر عقد النكاح في الشريمة الاسلامية , فاذا أخذ كل 
ا ةك 

(1) إنظر قصبة هذ! الحديث: في فتح البأرني : ١/4‏ و 1١٠+‏ ء 
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دنا بالقبرل والاعشار » فقد فاتث حقيقة العقد المقبد به م لفوات أم 
مقوماته الإوهرية » وحيئئذ يبقي القبد بدون مقيد » فيلغوان معآ ١‏ 
اللبم إلا أن يكون التعلي تعليقاً لفظاً لا أثر له في مخالفة طبيعة العقد 
وجوهرء » كا لو قال : إن كانث بنتي لا تزال حية ققد زوجتكبها » 
وذلك بأن كانت غائبة ومردضة مثلا » فقد أجازه صكثير من .عاماء 
المذهمب ودنهم البلقيق رحمه الله 9" . 


وأما الشرط » فينظر فيه » فان كأن منافاً وهر العقد » كاشتراط 
أن تكرن معتدة أو أن لا بطأها » فحكمه التعليق والتاقيت لما 
مفى بيانه . وإن لم يكن منافيآ لجوهره ولكن. كارف منافياً لبعض 
ما بيكرتب عليه مثل الانفاق والعدالة فى القسمة بدا وبين ضرما » وذلك 
كأن تشترط المرأة أن لا تخرج من بلدتها أو لا تسكن مع ريا أو 
مو ذلك » فالعقد صحبح والشرط باطل » وإن كان ممأ يتسجم مع 
عقد الاح وطبيعته ومقتضياته مثل اشتراط الخال أو البكارة وكاشتراط 
حسن العشيرة والكسوة وأن لا يقصر في شيء من حقبا وأن لا ترس إلا 
بأذنه فان كلا من العقد والشرط صحيسم 9 . 

وهذا يتئين أن كلا من نكاح الشغار والنكام المؤقت : (المتعة ) 
نكاع باطل عند الشافعية . والشغار هو أن يقول الرجل للآخر : أزوحجِك 
أخني على أن تزوجني أختك على أن يتكون هبر كل واحدة منها تكاح 
الاآخرى . 


(1) إنظر التحفة لابن حجر : 0( ؟؟ وعفي اتاج للخطيب الشربيني: م[ ١غ ١‏ 
(؟) أنظر المرجع السابق . 
() أنظر النووىي على صححيح مسم: و/؟. ؟ وفتعح ألباري على البخاري:و/ ١‏ 


سد وى الب 


ودليل الشافعية على ماذهبوا اليه : 

. القاعدة الثي بناها في حي الالتزامات‎ ١ 

+ س حديث : (ما كانمن شرط ليس في كتاب اللهفبو باطل..) وقد 
سبق ذكره ء, والحديث الذي رواه البشاري عن ألي هريرة رفي الله 
عنه أن رسول اله 2 قال ( لا محل لامرأة تسأل طلاق أختها! > 
لتستفرغ صفحتها » فاما لها هاقدر لحا ) ومارواه البخاري أيضأ موقرفاً 
على ابن مسعرد أنه قال : ( لا تشترط المرأة طلاق أختها ) . قالوأ 
فبذه الأحاديث قد خصصت مسوم حديث ( إن أحق الشروط أن يرق به 
ما أستحلاتم به الفروج ) ١!‏ 

م قاعدة أن الهي عن الثيء إن كان عائدا إلى النهي عنه بذاته 
فبوى يستازم الطلان وإن كان عائد؟ إلى أمر _زائد على المبي عنه يمكن 
فكه عنه » فبو بتازم الحرمة ولا ستلزم البطلان . وتطبيق ذلك يقنفي 
القول بطلان العقد إذا أنيط به شرط مخالف طوهره » وبتفي بعدم 
بطلائه إذا أنيط به شرط ينافي ناحية انوية متعلقة به بل يكتفي بيطلانه 
الشرط وعلدره . 

( الحنفة ) قالوا أن القبود العلية تنقسم إفى تعلق وشرط . 

فأما التعذق » فاما أن يككون على ماض أو مستقبل . فان كان 
على أمر ماض واقم في نفس الامر صح النكاح واتعقد في الخال » وذلك 
لأن التعدق شكلي بحت » أما في الواقع ونفس: الامر فلا تعليق فيه . 

قال صاحب الدر اغُتار : ( .. إلا أن يعلقه يشرط ماض كان 
لاعالة » فبكون تحقيقاً » فيتعقد في الخال » كأن لخطب بئثأ لابنه 7 


6 سيل السلام : +/+5؟ والنووي على عسل : و/+١8.‏ 


سيم عى ا د 


' فقال أبرها : زوجتا قبلك من ذلان + فكذبه فقال : إن لم أ كنزوجتها 
لفلان فقد زوجتا لابنك » فقبل » ثم على صحكذيه »> اتعقد لتحليقه 
بموجود ١)‏ . 

وإن كأن التعليق على مستقبل ء فان كان أمرأ محقق الوقرع مثل 
توجتك إن طلعت الشمس أو جاء الليل » فالعقد محيح أيضا لأن 
التعليق صوري + معلوم التتيجة » أما إذا كان غير محقق الوقوع مثل : 
تزوجتك إن رغي ألي أو قدم أخي من السفر فالعقد باطل "© . 

وأما الشرط » فلا أثر له في ابطال عقد النكاح مها كان نوعه . 

ولكن ماهو 3 هذا الشرط من حبث وحوب ألوفاء ده وعدمه ؟ 
تنقسم الشروط من هذه الناحبة إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الارل : شروط لا جوز الوفاء هأ »> وهي الشروط التي تخالف 
نظام الزواج وطببعته » كاشتراط أن لا ينفق علها أو أن لاترثه أو أن 
لا يعاشرها معاثشيرة الازواج . 


المقد ونظامه » كاشتراط أن تكون القوامة في الببت للرجل » وأن 


القسم الثالث : شروط لامائع من الوفاء بها » بل الشارع يطالب 
بالوفاء بها » نظراً للقواعد العامة التي تأمر بالوفاء بالعبد والتزام المواثيق 
المتفق عليا » وان كان أغمانحا .لا يضر بالعقد غررأ ها . وهِي تلك 


60 تتوير الاتصيان وكرحةه إلدر إفثان : #أم مج ء 
(ج) الرحع المايق.ء 


الشروط التي لا علاقة فا بنظام الزواج ولكنها تتفق مع رغبة المشكرط 
ومصاحته لخاصة » كاشتراط أن لا مخرجبا من بلدها أو أن لا يتزوج 
عايا. 

ويبقى الؤال عن شرط نص الحديث المحيم على لبي عنه » وهو 
أن تشترط عليه طلاق زوجته السابقة » فقد روى البخاري وملم عن 
ألي هربرة رفي أله عله عن البي وله أنه قال +( لا محل لامرأة تسأل 
طلاق أختها لتستفرغ صفدتها » فاها لها ماقدر لحا ) 

والراجم أن الاشتراط من المرأة محرم © لقرله عليه الصلاة والسلام : 
إيء ل 1 وألوفاء يذلك بولا الزوج مكار وه ً« إلا أن يود ممياسيه آخر 
الطلاق 437 , 

وعلى هذا » فلا يكلف الزوجع - نظرآ لتبعات عقد الزواج - بتنفيذ 

ولكهم استثوا من حموم ذلك مالو اشترطت المرأة أن سكون 
ها دق تطلرق نفسبا فقد ذهيوا إلى أنه شرط محب الوفاء به من قبل 
الزوج 3 وتعطى الزوجة بناء على ذلك حق تطليق (فسهاأ وى شاوت . 
وقد كان مقتفى ةوأعدهم عدم اعتبار هذا الشرط 6 كغيره » ولكهم 
خالفوا فيه استحساناً » إذ قد بيترتب على هذا الشرط مصاحة لازوحين”". 

ويعلل المرحوم إلد كتور مصطفى السباعغي ذلك بعلة أخري فيقرل : 
لأنه في المقيقة تمليك من الزوج لازوجة حتا .يلكه بعد .الحقد في كل 
وقت » فله أن يفوضها ‏ بعد العقد. ‏ بالطلاق متى شاء » فلسة كر 


(1) انظر قتح الباري : ه0١ ٠‏ 
(؟) أنظر فتاوي قأضيكهان : +/١‏ م5 ء 


ذلك في العقد من قبيل الشروط واها هو تعجيل لتفويضبا بالتطليق حين. 
تريق 517 , 

ودلمل الحنفية على ها ذهيو! أله : 

القراعد والاحاديث السابقة » ولكهم طابقوا بينها وبين مذههم با بلي :. 

قالوا : أولاً : الاعليق غلى الامر المامي لبس في القيقة تعليقاً ». 
وإها جاءت صياغته في شتكل التعليق ومظبره , فلا تنافي بينه وبين طببعة. 
لعقد . والعبرة في العقره بالمقاصد والمعالي لا بالالفاظ والمبالي . 

وقالوا : ثانا : صم عن رسول اله يلك قوله : ( كل شرط لس 
في كتاب الله فبو بأطل ) وانه قال : ( المسامرن عند شروطيم إلا 
شرطأً أحل حراماً أو حرم حلالاً )20 وعليه فكل الشروط ألتي. 
لاتتفق مع نظام الزواج لا يحب الوفاء به ويطرح عن اللمسبان نظرآ 
للحديث الاول » وكل ام يؤثر على طبيعسة الزواج وأحكامه طولب 
الزوج بالوفاء به ديانة” “نظرآ للقواعد الاسلامية العامة التي جاء بها مثل 
ولا اخحديث . 


ثم عم بالنسبة للشروط انخالفة لنظام الزواج » بين أن يغلبو! قرة. 
العقد على فاد الشرط © فظل العقد بذلك صحيحاً » وبين أن يغليرا 
فساد الشرط على قرة العقد > فيصبم العقد بذلك باطللا . ولكتهم 
رجحوا النظرة الاولى » سكا مما فبمره من حديث ( كل شرط لس 
في كتاب الله فهو رد ) فقد فيموا أن الني يل <> بطلاته رأساً ,. 
فبر إذآ في حي الملغي أو المنقود الذي لا أثر له » فكيف يتسبب عنه 
بطلان أصل العتد : 

-)١( .‏ شرح قانون الاحوال الشخصية للدكتور السباعي : ١/١‏ ؟ 

(؟) اروآه الترعذي . 

ل 


ومن نتسائج ما ذهب اليه الخنفية في أمر التعليق بالشروط 2 قرم 
بصحة نكاح الشغار على أن يثبت به هبر المثل » وقوهم بصحة استراط 
حبار في النكاح مع بطلان اغيار 31 . 

( المالكية ) : قالو إن القيرد الجعلة لاتخاو أن تكرن صورة 
من الصور الثاية : الصورة الاولى » ارك يبتقيد النكاح بأجل معين أو 
يعلق على أجل معين , مثال الخالة الاولى نكام المتعة سواء كان بلفظ 
المنعة أو الزواسج » ومثال اخالة الثانية أن يقول لحا أن هضى سُبر فأنا 
أتزوجك » فرضيت أو رضي واما » واعتبر هذا الافظ منها هو الصيغة» 
فيلغى النكاح في هذه الصورة حالئيا . 

الصورة الثانية : أن يعلق النكاح يشرط مخالف العقد أو مخالف 
بعضأ ما ,ترتب على العقد » كأن يشترط الخار ليا أو لأحدهما » أو 
كأآن يقرل : ان لم تأت بالصداق الى يوم كذا فلا نكاح »2 أو كآن 
يشرط الزوج أن لابقسم لها أو لاشفق علباء أو كأن بشرطا الصداق 
خرآ أو غنزيرآ . فالنكاح في هذه الصورة يفسخ قبل الدخرل » فاذا 
حصل الدخول مح النكام ووجب مبر المثل ولاقيمة إلشعرط. . ش 

الصورة الثالثة : ان بشترط في النكامح شرطاً لايقتضيه العقد ولا 
ينافه » وذلك كأن تشترط على الزوج ان لايتزوس علها أولا مخرجبا 
من بلدا فثل هذا الشرط مكروء والنكاح في هذه الصورة صحيح » 
ولا بازم الوفاء بالشرط واءا ستحب ديائة » قالوا : وأا كره الشرط 
ا في ذلك من التسحير الذي لا مقتفي له '') . 


.٠١١ انظر المبسوط للسرخسي :٠/4و ر‎ )١( 
. 524/١ ؟وجواهر الا كليل‎ ١/6 : (؟) إنظر الشرح الكيير على مختصر خليل‎ 


ولكن انظر » ما معنى قرحم عن النكاح في الصورة الثانية : أنه 
يفسخ قبل الدخول ويثبت بالدغول . 

متتضى قوم هذا أن العقد موقوف فان تبعه دخول » نفد واستقر 
كيه وإلا فسخ . خصوصاً وأن' الفسخ انا هو فرع عن الصخة » 
فالتكاح على كل لس باطلا بذاته » واتما يحب فسخه ان لم نتبعه «يخول . 
فكاهم ينبحون فى هذه المسألة منم ألطنفية في التفريق بين الفساد 
والبطلان . ويدل على هذ! ما استظيرة أبن .رسد في كتابه بدابة المحتيد 
من معنى أنه يفسخ قبل الدخول لابعده فقد قال : ( وكأن هذا 
واجع عنده ‏ أي عند الامام مالك الى قوة دليل الفيخ وشعفه » 
فى كان الدليل عنده قري فسخ قبك وبعده ومتى كان ضعيفا فسخ قبله وم 
يفسع بعدم  ,‏ ) 417 

ثم أن مقتضي تقسير التعليق الى هذه الصور الثلاث مع ما ذكرتاه 
من حم كل منها - ان يكون نكا الشغار من قبيل الصووة الثانية » وأن 
دكون حكمه الفسخ قبل الدخول لا بعدء . ولكهم اتفقرأ على بطلاله وأنه 
لابمحم بعد الدخرل عبر المثل » وذلك لثبوت النبي عنه بذاته 9' , 

ودليل المالكية على ماذهبوا اليه مايلى : 

و - تعليق غاية النكاح بأجل داغل في المتعة هي عحرمة بالنص 
سواء كان بأمم المتعة !و النكاح . وتعلي بدايته بأجل صورة أخرى 
من المتعة فالدليل فييما وأحد وهو بيقتضي البطلان " , 

. 5+ : انظر بداية انمعد‎ )١( 


(؟) انظر المر هم السابق : 9/باه . 
2 الشرح الكبير : 8# . 


؟ - قالوا أن الشروط المنافة لاعقد أو المنافية لشيء من ثر أنه ومقتضيأته 
ينبغي أن تكون باطلة بدليل حديث ( ما كانمن شرط لس في كتاب الله 
فبو باطل ولو كان مائة شرط ) وبدليل حديث ( المساموك على 
على شروطبم الا شرطاً أحل حراماً أو هرم حلالاً ) وهذا قد حرم 
الحلال الذي لم يحجر الشارع به على الزوج + والأحاديث العامة 
اللخالفة مخصوحة هذا الحديث كما قال الشافعي © قالوأ : وأما العقد 
نفسه فتحقيقه أن النتام الفاسد لامخلو أن يكون متفقاأً على فساده أو 
عتلها فيه ء فان كان متفةآ على فساده لم يرحب حكماً ولا حرمة 
وكار؛ف وحوده كحدمه » وأن كان #ثلقاً فه تعلق به من الخرمة 
والأثر ما يتعلق بالمحيح لاحال أن يكون نكاحاً صحيحا . 

ولذلك قالوا في أمثلة الصورة الثانية : يفخ قبل الدخول فاذا دخل 
ثبنت حرمته وأصبح صحءاً واستحق بذلك مهبر المثل 1" . 

م إن الشروط التي لبمت ذات علاقة بالعقد فيا أو اقتضاء تعتبر 
ما لبس في كتاب الله » إذ هي لبسث ما التزمه عقد الزواج ٠‏ ولذلك 
لايحبر الطرف الآخر على الوفاء بها . غير انه بسن الوفاء بها عملا بقوله 
متم ( إن أحى الشروط أن يرفى به ما استسلاتم به الفروج ) وبذلك 
بم المع بين الحديثين ويكين العمل بها معأ . 

( احمد بن حتبل ) : تلقسم القيود الجعلية إلى 'ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : شروط لا يقتضها العقد ولا بنافها ولكن فيا فائدة 
ترط + امتل أن -تشترط أن لا مخرجبا من دأرها أو بلدها أو لاسافر . 
بها أو لا يتزوج علها . فبذا يازمه الوفاء لحا به م وإن لم بفعل فلها 


. لا” وبداية إلجهد : موه‎ ١/١ : انظر أحكم القرآن لابن العربي‎ )١( 


أقب 


فخ النكام » إلا أن تشترط عليه طلاق غرتا » فبو شرط بأطل لوروه 
ألهي عنه يخصرصه 1 
الثاني : شروط تخالف مقتغى العقد + ولكنها تعوه إلى معني 

زائد عليه لا يشترط ذكره فيه ولا يضر ابل به . مثل أن بيشترط 
أن لأمبر ها أو أنه لا ينفق عليا أو أن تشترط عله أن لا يطأها أو 
يعزل عا أو يقسم الها أقل أو أكثر من قسم صاحبتها . فالشرط في 
كل ذلك باطل والعقد صحيح . 

القسم الثالك : شروط تخالف جوهر العقد ومبناه أو تعليق الشكاح 
على زمن أو حدوث شرط »2 مثل أن يشترطا تأقيت التكاح أو أرب 
يطلقها في وقت معين © أو أنيقول الولي زوجتك إن وضيت” أمها أو يشترط : 
الخجار في النكام لما أو لاحدهما أو أن بقوم العقد على أساس الشغار . 
فهبذه الشروط بأطلة في نفسها ويبطل برا النكام أيضاً . 

وهل يدخل في هذا القسم الثالث مالو قال : زوجتك إن جنت 
يالبىر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا ؟ . 

روي عن الامام أحمد في ذلك روايتان : احداهما أنه بيبطل العقد 
من أصل بذلك »> فهر داخل في القسم الثالث إذ هو تعليق للنكاح على 
شرط وزمن » والرواية الثانية أن النكاح صحيح والشرط باطل قبو 
داغل على ذلك في القسم الثاني 20١‏ , 

ودليل الامام أحمد على حذهيه هذ! ها يبي : 

١‏ حديث رسول اله يله ( ان أحق هاوفتم يه من الشروط 
ما استحلتم به الفرويم ) وقوله ييه ( المسامون عند شروطيم ) فبذان. 

0 المغني لانت قدامة : ١/«‏ و .١٠‏ 


ل 4 سينه 


الحدبثان يقضيان بصحة القسم الارل من القبره والشروط . وهي بعد 
ذلك شروط لا جنع الوفاء بالمقصوه من النكام وأحكامه » وإذا ثبث 
وجوب الوفاء به » ثبت بالفرورة حت الفسخ لمتضرر عند عدم الوفاء . 

؟ ل القاعدة الاصولة المعروفة » وهي أن ابي عن الشيء إذا كان 
عائدا إلى اأنبي عنه بذاته أو عائداً إلى صفة متعلقة به لا يكن أن تنفك 
عنه » فبو نجي يقتضي البطلان » وأما إذا كارت عائداً إلى صفة غير 
متحلقة به ومكن انفكا كبا عنه » فهو لا يقتضي بطلان النهي عنه . 

وعلى ذلك فينغي أن تقسم الشروط الخالفة لطببعة العقد إلى هذين 
القسمين . لما كان عائدا منها إلى معنى زائد عن. العقد كأمثة القسم 
الثاني ينيغي أن لا تكون مؤثرة في بطلان العقد نفسه وما كان عائداً 
إلى معتى مستكن في العقد نفسه كأمثة القسم الثالك ينبغي أن يكون 
التزامه اخلالاً بالعقد نفسه فسكون بذلك بطلا . 

تلخيص لآراء الأئة في هذه المسألة : 

يتبين لك من عرض هلذم المذامب وأدلتها ما بلي : 

أولاً : التاقيت والتمليق يبطل النكاح مطلقا عند الأثمة : الشافعي » 
مالك » احمد بن حنيبل . ويبطك عند أبي حثفة يتفصيل » خلاصتة أرن 
النكاح يبطل به مالم يكن المعلق عليه ماضباأ قد وقع > أو مستقلا 

انبا : الشرط المسالف وهر العقد » بيبطل النعاح مطلقاً عند 
الامامين : الشائعي وأحمد بن حثبل » ويبطله قبل الدخول لا بعده عند 
الامام مالك » ولا بيبطل مطلقاً عند ألي حيفة . 

لكا : الشرط اائلف لشيء من مقتضيات العقد بيبطل ولكنه لابيطل 


الحقد عند كل من الشافمي والامام أحمد والي عنفة . ويبطل قبل 
الدخرل لا بعده عند مالك , 

رابغ : الشرط الذي يتعرض له العقد وفيه منفعة لامشترط » ينبغي 
ألوفاء به ديانة عند ألي حليفة رحمه أله » ولا عيرة به عند الشافعي 2 
وبسن الوفاء به عند مالك , ويحب الوفاء به بموحب التعاقد عند أحمدء 
بحيث لو لم يف به جاز فسخ العقد 

عل و د 

؛ - مناقشة المذاهب وأداتها : 

لدى التأمل في هذا التلخص الاخير عن مذاهب” الأثة » يتبين لك 
أن الخلاف الجوهري بين الأئة في هذه المسألة محصور في نقطتين اثنتين : 

النقطة الاولى : عدم كأثير الشرط مطلقا على صحة العقد + فبو 
مذهب أتفرد به أبو شفة رحمه اله » وخالفه فيه الباقرن 5 

النقطة الثائية : الشروط اتي يتعاق بها غرض مي ولس اعقد 
علاقة بها . فقد اختلف الامام احمد عن بقية الأثمة في وجوب ألوفاء بها 
وفي ثبوت حق الفسخ لدى عدم تنفيذها . 

وقد رأينا أن دليل أبي حليفة رحمه الله في التقطة الاولى هو أرلب 
الشرط مادام باطلا فبو محكوم عليه بالعدم » كيف يكون له تأثير 
مع ذلك على العقد » وقد أبطل الرسول يلثم الشرط بعيارة تدل على 
أن العقد لا يتأثر به » وذلك عندما قال ( ما كانمن شرط لس في كتاب 
نه » فبو رد ) أي فبو مححوز عن هائرة العقد الشرعي والاعتراف به . 

والذي مكن أن بناقش به كلام أي حضشفة هذا هو إلزأمه بالقأعدج 
الاصولة التي تقضي بأن النبهي العائد إلى أنهي عنه بذاته ستازم البطلان 
ا صق انها 
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ولككن يكن أن يجاب على ذلك بجرابين : 

الاول : إن أبا حتيفة لا يلتزم ذه القاعدة » والمعروف في أصول 
الحنفية أن المي عن الشيء لا ستلزم بطلان المنبي عنه » و إن كات المنبي 
عائدا إلى ثيء داخل فى قوام المنري عنه » بل هو دلل على العمكس . 
ذلك أن النبي عن الذي ٠‏ لا بكرن إلا حبث يتصور وقوع ذلك الغيه + 
وإعا بتصور الشارع وقرع الكثيء بعنام الشرعي لا بغثاه الخسي . و 
ذلك فالنبي عن اشتراط مالا يتفق مع حرهر العقد , أثناء التعاقد » 
دليل على الامكئان الشرعي لرقوع مثل ه__ذأ العقد » وهو برهان ائه 
صحييم . فأن قبل : فالشارع قد نهى عن الصلاة من غير وضوء وبدون 
استقبال القبة » فالمقتفى إذأ أن تكون هذه الصلاة صحيحة , فالجواب ؛ 
أن الي هنا لس نما -مقيقياً وإنا هو مت الئذ النغ ي » فكأن الشارع يخبر 
عن أنه لا توجد صلاة شرعية من دون وضوء١''.‏ 

الثاني : ان المتعلق بالشرط امثاني للعقد إمها هو النفي ولس النهي . 
فلس في ثيء من الاحاديث المتعلقة ذا البحث صصغة نمي عن الشرط 
المنافى للعقد ء وَإِئًا المرجود هر النفي أي الاشار بالطلان 2 وذلك 
لا علاقة له بأمر العقد صحة وبطلاناً . 

هذا وأنا لم أقف على رد النفية على المناقشين برذين الدليلين » ولكنه 
مقتفى قواعدهم العامة في الاصول والفقه . 

أها النقطة الثانة م فقد ذكرنا دليل الامام احمد فمأ »وهو حديث 
( ان أحق هاوقتم به من الشروط ... اعلديث ) ولع يستدل أبضأ 
يعمل بءض المحابة والتايعين إذ هو مأثور عن حمر بن الطاب وسعد 


. 445/6 : أنظر شرح مسلٍ المثبوت‎ )١( 


- و5 - المقارن ب ل 


ابن أي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وشريم وعمر بن عبسه' العزيز 
وطاوس وجابر بن زبد وغيرهم . ا 0 

وقد نوقش: هذا الرأي من قبل الخالفين با يدل عليه قول النييل : 
( ماكان من شرط لس في كتا باب تعالىفيو باطل وإن كان مائة شرط ) 
وهذا لبس في كناب اث لأن الشرع لا يقتضيه » ولأن اطلاق العقد 
يناني هذا التحمير » وما يدل عليه قوله يَلِك ( المامون على شروطهم 
إلا شرطأ أحهل حراماً أو حرم علالاً ) فبذا من “أنه إذا قلنسا 
بوجوب الوفاء به - أن حرم الال . قالوا » ولايد أن الاطلاق في 
الحديث الذي استدل يه الامام أحد ممرل على تلك الشروط المتكملة 
والمكدة لمتتضى أصل العقد » ححا بين الاحاديث كلبا . 

فأما حمل الصحابة » فهو محد ذاته لس حجة على الصحيح » و كذلك 
عمل التابعين واستهاداتهم بأتفاق . 

وتحسب ألطخنابة على هدع الآدلة بقوهم : 


أولاً : “لس معى حديث ( كل شرط لس في حكتاب الله فهو 
باأطل ) » ما ذ كرتم » وَإثما المعنى : كل شرط لبس في: حي الله وشرعه » 
وهذا مشروع بالأدلة الني ذكرناها . فبقي الخلاف إذأ في مشروعيته » 
وعلى من نفاها أن بأقي بالدليل . 

انأ : لس في اعتبار هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ها محرم 
حلالا » بل هر بظل حلالاً » وإها بثبت لمرأة شار الفسخ إن 'لم يف 
ها بالشرط . 

الغ : لا تلم أن في هذه الشروط تحجيرأ يتنافى مع مصلحة العقد 
واطلاقه » فان المتراط عدم الزواج عليها » مثلا : من مصلحة المرأة» 
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وكل ما كان من مصاحة العاقد كان من مصلحة عقده أبضا » وذلك كاشتراط 
الرهن والفمان في البيع . 
رابعاً : لايتصور انفكاك وجوب الوفاء بالشرط عن ثبوت حق 
الفخ عند عدم الوفاء . ذلك لأنه شرط لازم قد ثبت في عقدءفنغي 
أن يثبت حق الفسخ عند ترك الوفاء به كلرهن والضمين في البيع 230 , 
 #‏ عد و 


© الترجيح : 

والذي تسكن اليه النفس » لدى التأمل في جمرع الأدلة وما وار 
حونها من يحث ونقاش + هو اعتبار الشرط المافي الموهر العقد مؤثرا في 
ابطال العقد نفسه كا لي : | 

١‏ ل قرر النفية بطلان العقد المعاق والموقوت » فا الفرق بين 
التوقيت والتعلبق وبين الشرط |أنافي لطبيعة العقد ؟ 

كان من مقاشى أدلة الحنفية وردودهم على عالفيهم نصده قاعدة 
( النبي عن الشيء ) أن لا بيبطل الذعام المعاق أيضأ ء إذ ما الفرق ؟ 
كلاهما منهي عنه » وما دام الي عن لني » لا دازم بطلانه ؛ بل ستأزم 
صحته يا قالوأ » فقد كان ينبغي أن تكرن كلا الصورتين صححة . ٠.‏ 

م اتفق ألنفية مع اجمبور على بطلان الملعة » ومعلوم أن دليل 
البطلان هر نصرص الأحاديث الراردة في ذلك » ولكوما السيب ؟.. ما 
لاشك فه أن السبب هر ارئاط العقد بقيد ينافى <وهره وطبيعته . 
فاذ!ا كان كذلك أفلس من منتفى - القياس الصميم حمل الشرط 
المنافي لطبيعة العقد أي كان هذا العقد على اشتراط التأفيث ؟ . 


. بتصرف في العبارة‎ ١ 7“ : الأقني لابن قدامة‎ )١( 


مسلا ياب اسم 


أما الشروط الني لا:س طبيعة العقد ولكن فيا مصلحة للمشارط » 
فالذي تدل عليه القراعد هو ضرورة الالتزام ذه الشروط ديانة > إِه 
المشروط في أصله وإن لم يكن من الواجب القبام به ولككن الالتزاميه 
والاتفاق عليه صيّره واجبأ » بدلالة حموم ما جاء من النصوص على وجوب 
الوفاء بالموائيق والعبوه ولككرن هذا لا ستازم ثبوت حق الفسخ الطرف 
الآخر » اذ ليس كل تقصير في الواجبات الزوجية وآدابها يتكون صبباً 
لثبوت حق الفسخ فيه » يأ هو.معروف » كا أنه لس كل تقصير في 
الوفاء بالششروط المفق عايها يتكون سبباً ل قالفسخفي عنتلف العقود الأخرى 

5 أثر الخلافات الأصولية في الخلاف في هذه المسأله : 

لعل" المسألة الأصولية التي لعبث دورآً كبيراً في الخلاف في هذه 
المسألة '» هي مساألة النبي عن اليه هل يستازم فاده -ويطلائه أم 
لا يستازم ذلك ؟ 

من المعروف أن الطنفية ذهيوا إلى أن النهي مد ذاله لا يستازم 
دطلان ابي عنه » بل هو دلبل على صحته في الأصل ولولا ذلك أ يتصور 
ورود النهي عنه + لأن البي إما برد على شيء متصوثر الوقوع وإلا كان 
النبي عنه عبثأ . ومن هنا لم يقولو! بأن النبي عن الربا يسترجب بطلان 
البيسع الذي دخل فيه الربا ونم يقولو!: بأن النهي عن «رم أيام التشر بق 
يدل على بعألان الدوم فيا . 

ومقتضى قاعدتهم هذه أن بقرلوا إن النهي عن اشتراط مالا يتفقى مع . 
طبيعة العقد » لا بدل على بطلان العقد الذي لس به . 

هذا على حين خالف بقبة الأصوليين اطنفية في هذا الرأي » وقالو! 
إن النبي ستازم بطلان النبي عله إذا كان سبب النهي متصلا يمر هر المنبي 
عنه غير قابل للانفاك عنه أو كان داخلا في قوامه 

وحسبنا بيان هذا القدر في هذا الموؤضوع والله سبحانه وتعالى أعلم ' 

سس لوك اعد 


١‏ تصوير المسألة وأساس الخلاف فيبأ 


أما صورة المسألة » .هبي أن مجمع الزوج ثلاث تطليقات لازوجة 
بصغة واحدة » بأن يقول لحا : طلقتك ثلاث » أو أن يجمعبا في ثلات 
حل متوالبة بإن يقرل : أنت طالق أنت طالق » أنث طالق . ولا 
بريد من تكريره هذا تأكبداً لاحم الاولى , نما الذى بيترتب على ذاك 
من الاحكام ؟ . 

وأما أساس الخلاف فيا » نأمران أثتان : 


أونما : عل ألعنى أدهي في الطلاق » يستوجب عدم وقرعه ملأ 
يستوجب حرمةه ؟ وبتعبير آخر : هل النهي عن الشيء يستازم 
بطلا نه إن وقع 1+ 

ثأنها : أحاديث مرهمة وردت في لباب »من أهما حديث ابن عباس : 
كارت الطلاق على عبد رسول الث يل وفي خلانة ألي بكر وصدر من 
غلانفة عمر طلاق الثلاث واحده . . الحديث . 

هأ هر أسا لخلاب بأة:صار 5 وأها تفصيل الاسباب فتوانه عند عر ضص 


؟ لالمذاهب الواودة في ذلك 

اعلم ان الأثة الاربعة لم يختلفو في هذه المسألة » فيا بينهم > في 
قل ولا كثير . ولككن الخلاف وقع بين جموعبم من جانب © وبين 
بعض الأئمة المتأخرين من جانب آخر . وجموع ماورد في ذلك » 
أقرال أريعة : 

الاول : ( وهو القول الذى سك به ابخبور من الصدابة والتابعين والأءئة 
الاربعة ) + أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة بيقع ثلاثاً . 

الثاني : اث الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لابقع به الا طلقة 
واحدة ٠‏ وهو مذعب الزبدية وابن /تبمية! وتاميذه ابن القيم . 

الثالث : أن الطلاق بهذا الشكل لغر لابقع به ثيء : وهو 
هروي عن الحجاج بن أرطاه والامام الباقر والصادق وعن بعض. الامامية . 

الرابع : إن كانت المطلقة مدغولاً .ها » وقع في حقبا الثلاث 2 
وإن لَم يكن مدغولاً بها فبي واحدة» وهر منقول عن عطاء وطاووس 
وسعبد بن جبير والسن الإصرى 23١‏ , 


أدلة المذاهب 
استدل ابخبور على ماذهبوا اليه من وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً بأدلة 
كثيرة محملبا فيا بلى : 
(اولاً دلائل الككتاب ) 'فنها قوله تعالى : ( ومن بتعد” حدوه 
الل ذفقد ظم نفسه ) بعد قوله تعالى : ( لأا الابي اذا طلقتم النساء 


60 إنظر أأغني لابن قدإمة : باساب وسيل السلام : «إو سم وكام ألقر أن 
للحصاص : 5/١‏ ه 4 . ومغني اتاج : م وم . 


سد هاه زيم 


فطلقرمن لعدنهن ) ١‏ وقوله في آآخر الآبة التي نلي هذه ( ومن يتق 
اث حمل له مخرجاً ). فقد فير ذلك عند الله بن مسعره وابن عباس 
وعائشة وأبو هريرة » وغيرحم من المحابة بأن الزوج اذا طلق بغير العدة 
أو لم يفرق بين الطاقات أ أمر 2 فقد ظلم نفسه ء ولم يجعل الله له 
مخرجا ما قد أوقعه بئفسه أن لحقه ثدم . وذلك على العمكس ما لو 
اتبع سبيل الدنة في التطليق » فقد جعل الله لك مخرجا عند الندم » 
وهو الرحعة ”3 

١‏ ثائياً دلائل السنة ) : نهها حديث عرير العجلاني الذي رواء 
الشخان في يأب الألعان . وهو حديث طويل + وفيه : أنه قال يعد 
أن لاعن زوجته في مجلس رسول| الله َل : ( كذبت* عليا بارسول الله 
إن أمسكتها » هي طالق ثلاث ) وبحل الاستدلال بالحديث أن رسول 
انه يَة لم ينتكر على عرير حمع الطلاق الثلاث بكلمة وأحدة » وقد كان 
من مقتفى غرورة الارماده والتعلم الذين كان رسول ا يي ناهضاً 
ممأ » أن يتكر على عرير| ذإك اولا 2 ثم أن بسن ل ان الطلاق الثلاث 
بلفظ واد لس بشيء . وفيه استدلال من جائب آخر » وهر أن 
تلفظ عرمر بالطلاق الثلاث دليل واضح على أن الكلمة معروفة ومطروقة 
وصحبحة » وهي لاتكون كذلك الا حيث يكون ها الأثر المطلوب . 


أما كون طلاق عوير لم بقع © بسيب وقرع بيئولة هي أعظم من 
بنوئة. الطلاق ©» وهي بيئونة اقعان > فلا علاقة لذللك بمرضع الاستشباه 
هن أعقديث . 


للك الطلاق ؟ و وما وراءماً. 
)3 أنظر تفسبر القر لي : واملده١‏ والطبري : كاه دم 


د 161 حسم 


وهنها مارواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن همر أنه كآن اذا سثل عن 
الطلاى ' في الحض قال لأحدهم ( أتما أنث (أي ان كنت) طلقت 
امراتنك مرة أو مرنين فان وسول اله يكم أمرفي هذا أي بأن 
يراجعبا حتى تطبر وأن كلت طلتتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى 
تنكم زوجاً غيرك » وعصيت اله فيا أمرك من طلاق امرأتك ) 
ووجه الاستدلال بهذ الحديث جلي ظاهر . 

وهنا هارواه الشيشان عن عائشة ان امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى 
وَسَنول الله يَْقعِ » فقالت بارسول الله : ان رفاعة طلقني فبت طلاقي » 
واي تكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي » وان مامعه مثل 
الحدبة » فقال رسول الله يَيْتهِ : لعلك تربدين أن ترجعي الى رفاءعة » 
لا » حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . 

ومحل الاستدلال بالحديث قرنحما : فبث طلاقي > اذ عي أمما تقصد 
بذلك تفسير كامتها التي قبلبا وهي : طاقني أي انه طلقبا ثلاث تطليقات . 
وكلمة ( بت ) إغا تدل عند الاطلاق على ان الثلاث قد وقعن في 
كامة واحدة » ا هو ظاهر صياغة اللفظ . 

قال الشافعي في كتابه الختلاف الحديث : ( فان قبل © فقد 
يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات » قلت -: ظاهرء في مرة 
واحدة » وبت إها هي ثلاث هرات » اذا احتملث ثلاثاً ) 9) , 

ومنها ماراوه ااشبخان أبضأ من حديث فاطمة بنث قس» قالت (واللفظط 
لمم ) أن أبا جمرو بن حفص طلقبا البتة وهو غائب ء فأرسل اليا وكيك بشعير. . 
وفي آخر الحديث : فذكوت ذلك لرسول اث بقع فقال لبس علك نفقة . 


, س١ اختلاف الحديث على حامش ألام : بع‎ )١( 


سا فإ © 1 ممم 


وقد ساق ملم هذا الحديث بألفاظ, وروايات اخرى فسر فيا كلمة 
( البتة ) بالطلاق ثلاث » منها مارواه بسنده عن الشعي قال : دغلنا 
على فاطمة بنت قس : فأتحفتنا برطب © وسقتنا مويق سلت : فسألا 
عن المطلقة ثلاث أين تحتد ؟ قالك : طاقنى بعلى ثلاثاً » فأذن لي الي 
1" أن أعتد 5 أهلي 1 00 

وقد جعل الامام مسلم عنوان الباب: ( المطلتة ثلاثا لاثفقة لها ) . 

وعقد أبن ماجه في ستنه بأيأ بعنوآن ( باب من طاق ثلاث في مجلس . 
واحد ) ساق فيه حديث فاطمة بنثك قدس من روأبة الشعي التي 
رواها ملم . 

نقد دل كل ذلك على أر_ فاطمة إفا طلقت ثلاث تطليقات في 
مجلس واحد » ا هو ظاهر الحديث » و فبم عاماء الحديث ورواأته . 

قلت : ولككن مخدش في قرة الاستدلال يحديث فاطمة بنث قس 
هذا » ان" مسلماً ساق في الاب رواية عن ابن عبد الرحمن بن عرف 
أن زوجبا طلقبا آغر ثلاث تطلمقات , فحاءت تستفتي في نفقتها ردول 
الله مل . يا ساق رواية أخرى بنفس المعنى عن عبيد الله بن عتبة ٠‏ 
وبذلك يقع احتال كبير , بأن معنى ( البتة ) وإطلاقه ( طلقبائلاثا ) 
في الروايات الاغرى + جمول على ماجاء في هاتين الروايتن من 
التق ار 

ومئها مارواء ابو داود والترمذي وابن هأجه والدار قطني والشافعي 
عن آل برت ركانة ان ركانة طلق زوجته البتة » فسآل عن ذلك رسول 
اه يل » وقال له : وا ماأردت الا واهصدة »ء فقال رسول ان 


. أنظر صصمحيح عسل : 6/د5؟‎ )١( 
- ك4‎ 


1 » ( والل ماأردت إلا واحدء ؟ ) فقال له ركانة : والله ماأردت 
إلا واحدة !.. فردها اليه رسول الث يبتع . 

فالحديث «دليل صريم على أنه لو أراد الثلاث لوقعن * وإلا لم يحسكن 
لتحليفه منى . قلت : وهذا الحديث يؤ كد لك ماسق من ارئ_ كلمة 
( أليثة ) تدل بظاهرها على الطلاق الثلاث . 

ومنهسا مارواء الدارقطني عن عبد الله بن جمر أنه قال لرسول الله 
يله للا أمرء أن يراجم زوجته : أفرأيت يارسول الله لو أفي طلقنها ثلاثاً 
أكان محل لي أن أراجعها ؟ قال لاء كانت تبين متك وتكورن معصية(© 
ومكان الا متشبأه بهذ ! أخديث أبذاً جلي وواضح 

ومنيا ا ل بأسئاده عن عبادة بن الصامت قال : طلق 
بعض آباثي ألفأ » فانطلق بنوه الى رسول الله يإ فقالوا : بارسول الله 
ان أبانة طلق أمنا ألها قبل له مخرج ؟ فقال : أن أبام 
فحعل له هن أمره رحا » بات منه بثلاث على غير السنة » وتسعاثة 
وسباع وتسعون أثم في علقه . 

ومنها الاحاديث والآثار الكثيرة الني بلغت مبلغ النواتر المعنوي عن ١‏ 
ابن عباس وابن مسعوه واين سُباب الزهر ي وجمر بن عبد العزيز وعلىي 
ابن الي طالب وغيرهم » وكله في ببان أن من طلق ثلاثاً أو ألفاً أو مثة 
أو نسعا ونسعين » أستقر في حقبم الثلات وبانت زوحاتهم منهم . تجد 
ذلك في الموطأ » ومصنف ابن أبي شبية وسنن البهقي وغيرها . 

فبذه خلاصة الادلة التي اعتمدها أثّة المذاهب الاربعة واعتمدها من 
قبليم جمبور الصحابة والتابعين . 

[ْ # اس اهو 

ساؤوؤزاسه 


واستدل القائلون بأنها لاتقع الا واحدة مايل : 


و - الكتاب » فاستدلوا بقرأه تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسرييح باحسان ) . وتقرير أطحجة فها هو ان الله عز وجل 
بين أن الطلقات الثلات المشروعة إفا يجسكون بأن يطلق الزوج مرة 
أخرى إن اراد ذلك > ثم يطلتها الثالثة » وهي التسريمم الاخير . 
وهذه الطريقة التي شرعبا الله عز وجل وبيتتها الآبة تخالف ماقد يفعل 
الرجل من التطلق ثلالاً دفعة واحدة ء إذا إن قرله : طلقتك ثلاث » 
افيس “لغة ثلاث مرات #يل: هن فى اطفقة ةا زاعدة -. :واتعدارا فل 
ذلك بان الحديث ورد : ( من قال في يرمه سبسان الله ويحمده ماثة 
مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ) فلو قال الانان : 
سبحان الله ونحمده ماثة هرة ءلم محصل له هذا الثواب حي يككررها ماثة| 
عرة . وقال عز وجل : ( لأا الذين آمنوا ليستاذني» الذين ملكت 
أيانتم وألذين لم يبلغوا الم منسع ثلاث مرات ) فاو أنه فال : ( أستاذن 
ثلاث مرات ) لما حسب ذلك منه إلا مرة واحدة . وإذ! فلا بد أن 
تكون دلالة المرة في الطلاق أبشاً هذا المعنى الذي يقره كل من الاغة 
والعرف فقد دلت الآية إذآ على ان الرحل إذ! طلق ثلالاً بلفظ 
واحد لم تقع إلا طلقة واعدة "١‏ . 


+ع السدة : فنا مارواء ملم في صجحح عن أبن طارس كفن ابن 
عاس : كان الطلاق الثلاث على مهرد رسول أله وألي بحكر 
وسنتين من اخلافة مر طلاق الثلاث واحدة »> فقال شمر بن الخطاب : 


(5) إعلام الموقميت : ع/4؛ 4 و 42. 


سد + ١‏ سم 


إن الناس قد استعملوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه علهم » 
فأمضاه عايهم .. وروي مثل ذلك بألفاظ قريبة عن أني الصبباء عن ابن 
عباس رضي عله , 

قالوا فالحديث صريع في انهم كانو! يعدون الطلاق الثلاث يلفظ واحد 
على عبد رسول الله 2 وألي بكر طلقة واحدة . وهو الحم الاءلىي 
الذي أقره رسول اشعقلتخ وتم احماع الصحابة عليه . وما كان الزام عمر الناس » 
فيا بعد » بالثلاث وامضاؤها عليم الا عقربه رأى أن من المصحة أن 
بعاةيهم م لتادهم في الطلاق وأستهانتهم بأمره ين 

ومنها مارواه الامام أحمد في مسئده : حدثنا سعد بن أبرأهيم » 
حدثنا ألي عن عمد بن اسحاق قال : سدثنا داود بن ألخصين عن عكر مة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركائة بن عيد يزيد امرأته 
ثلاث في علس واحد > فحرنئ عليها حزناً سُديدا . قال فسأله رسول 
اث يلتم كف طلقت ؟ قال : طلقا ثلاث قال فقال في بحلس وأحد؟ 
قال نعم قال : قانما تنك واحدة » فأرجعبا إن مت . قال فراجعبها . 

وحل الاستشاه يهذ! الحديث واضح » وضريح . 

م . القواعد والمعقرل : قالوا » أن جمع الثلاث يلفظ واحد حمل 
بدغي محرم والبدعة مردودة قال عليه الصلاة والسلام : ( كل مالم يكن 
عله أمرنا فبو ره ) . 

ومن أوضم الادلة على حرمة الطلاق الثلات جميعاً » مإرواء النسائي 
عن موه بن لبيد رخي اله عنه قال : أخبر الني يله عن رجل طلّق 
امرأته ثلاث تطليقات جيعا » فقام غضان ثم قال : أينعب بتكتاب الله 
وأنا بين أظب رك » حتى قام رجل فقال : بارسول أله ألا أقتله ؟ 

اوت 


فإذا ثبت إن الطلاق الثلاث في بحلس وأحد سمل حرم »© فيئيغي 
أن لابقع أيضا 2 لأن النبي عن الشيه يقتفي بطلان المنبي عله 
غير ان المابي عنه لما كان أضانة طاقتين الى الطلقة الواحدة في وقت 
واحصد © كن البطلان منصياً عليها » وكانت الطلقة الواحدة واقعة . 

واستدل القائلون بأنه لايقع بها شيء با يلى : 

قالوا أنه طلاق بدعي محرم ء للأدلة السابقة » وكل حرم عردود بحملته » 
ولا يجوز التهريء ء أذ كل ماترتب على الفساد فبي فاسد . 

أما الذين فصاو بين ماكان قبل الدخول وبعده فاستدلوا مايلي : 

و - مارواه ابو داوه عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصبياء كان 
كثير السؤال لابن ععاس » فقال : أما عامت أن الرجل كان اذا طلق 
امرأته ثلاث قل أن بدخل بها» جعلوها وأحدة على عبد رسول الله و2 
وألي بكر وصدرآ من إمارة شمر رضي أله عنه ؟ قال ابن عباس 
بلى » كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن بدخل ببا جعلوها واحدة 
على عبد رسول الله َلثم وأبي بكر وصدرا من أمارة حمر » فلما رأى 
النأس قد تتابعوا فيا » قال أحيزوهن عليم ٠‏ 

بو قالو! أن المطلق لما قال : طائق » بانث الزوحة بذلك ل إلى 
عدة » إذ لا دخول بعد » فصادفها قرله ( ثلاثاً ) بعد ذلك 2 وهي 
خلة » فلا بيقع ءا شيء زائد 4١‏ . وهذا بخلاف ما إذا وقع الطلاق 
بعدءه 2 فإن كلمة : طالق ء تفصل الزوجة إلى العددة + فتلحقبا 
الطلقتان الأخريان . 

الجخ #0 

)١( <<‏ انظر المشني لابن قدامة : وأحكام القرآن للجصاس : 08/١‏ . 


ثراو[ سس 


؛ ‏ متاقشة الأدلة 

أولاً : مناقشة أدلة الجبود : 

نوقشث أدلة اخمبور من قبل الخالفين ها بلي : 

١‏ قوله تعالى :«فقد ظلم نفسههأعم من أن يدل على خصوص 
المعنى الذي قبمتره > إذ بصدق أن يكون ظه لنفسة يسبب أرككاب 
المحرم واستسقاقه العقوبة الأشهروية على ما فعل . 

وكذلك ذوله تعالى : ( ومن يتق الله مجعل له مخرجاً ) فبو أعم 
من أن يكرن معثاء محصوراً فيا ذ كرتم . فقد قال البعض في تفسيرها: 
أي مخرحه بذلك من الخرام إلى اللال » ومن الضيق إلى السعة » ومن 
النار إلى الجنة م وروي عن ألي سعد الخدري أنه قال في تفسيرها : 
ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الل يجعل له مخرجاً مما كلفه » 
وذلك بالمعوئة له . وذكر القرطي نقلا عن أكثر المفسرين فيا ذصسكر 
الثعلي أن الآبة نؤلت فى عوف بن مالك الاسحعي , نا قال لاني َل : 
با رسول الله إن ابي أميره العدو وجزعت الام » ها تأمرفي : فقال 
عله السلاة والسلام : اتى الله واصبر وآمرك وايأها أن تستحكثرا من 
قول : لا حرل ولا قرة إلا بل » فعاد إلى ببه فقال ذلك لامرأته » 
فحعلا يكثران من قرل : .لا حول ولا قوة إلا بالله » فغغل العدو 
عن ابنه فأفلت منهم ور كب: نأقفة لقرم ومر في طريقه بسرح لحم 
فاستاقه . وحاء يذلك عائداً إلى بته » فسألوا رسول الله بيقع : أل 
هم أرب يأكلوا منه قال نعم » ونزلت .آبة : ومن يق الله يجعل له 


مخرجاً ويرزقه من حيث الا محتسب 23 . 


.150/18 : تفسيد القرطي‎ )١( 


سم لخي © 11 سيم 


فأنت ترى أن الآية عثابة قانون عام » والعموم 5 مثل هدم أطال 
مع وحرد هذه الادلة والملابسات الاخرى لا ينض دليلا على مسالتنا الخاصة. 

؟ ‏ حديث عوير العجلاني » وقمة تطليقه زوجته ثلاثاً في مجلس 
رسول اله يللي بعد ملاعنته لها م لا يثبث به ها ذكرتم © إذ يحتمل 
أن الرسول وَل م ينتكر عليه » بسبب. ان الفراق بيه وبين الزوجة 
قد وقع بالملامنة » وتطليقه لغو لا فائدة فيه وما كلامنا عن وقوع الطلاق 
على أثره » واذا وقع الاحتال سقط الاستدلال 37 , 

م حديثت مسلم عن عبد الله بن شمر أنه كآن يقول : وات 
طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تتكم زوجاً غيرك . . . الحديث . 
قد بناقش من قبل المتكرين » بأن ذلك رأي من عبد أل بن همر » 
ولس فيه شيء برفعه إلى رسول أنه يله . ومثل ذلك لا دلبل فيه 
إِذ هر لا يعدو أن يكون احتهاداً لصحابي كاجتاد عمر في أمضاء الثلاث٠‏ 

4 آنا حديث الشسخين عن امرأة رفاعة القرظي *» وفيه قوها : 
إرب رفاعة طلقنى فبت طلاقي » فقد قالوا انه لا حمل أي دليل على 
ما تقولون . إذ من الحتمل ان بت الطلاق كان بواسطة طلقة أخيرة 
طلقبا به رفاعة » فت الطلاق بذاك ثلاثاً . وهذه الحالة ليست عحل بحث 
وغلاف .. وإذا وقسع الاحيال في الدليل فقه مقط الاستدلال به 
يا أسلفما 

وأما حديث فاطمة بنثت قسن الذي رواه الشيخان أيضاً » 
فقد أحاب الصنعافي عن االفين بقوله : لس في الحديث تصريع بأنه 
أوقم الثلاث في واحد » فلا بدل على المطاوب » فإرل قال الخبور : 

ا 


() سمل السلام : ع«/7 ٠5‏ 


ساةقه إ 3-0 


إن عدم استفصاله َيِه الأمر : هل كأن ذلك في بحاس أو مالس » 

دال على أنه لا فرق في ذلك » أجيب بأنه لم يستفصل لأنه كان الواقع 
5 ذلك العصر غالا عدم ارال الثلاث > فالاطلاق جمرل على أن ذلك 
كان في هدة مجالس 29 . 

قلت ومكن أن رد على الخبور بما كنا قد ذكرلناه من أن ماما 
قد ساق رواية عن قمة طلاق فاطمة بنث قس » حاء فها أن زوجبا 
طلقها آخر ثلاث تطليقات © فتبكون هذه الرواية مييئة لاروايات: 
المطتلقة الاخرى . 

ه - وأما ما رواه أبو داود والترمذي والساتي. وان ماجه 
والدارقطني لاني أن ركانة طاق زوحته البتة فاستحلفه رسول أنه وليه 

--ما أراه بها . . . الخ فالخالفون يرجحون الروأية التي تفره يوا أحمد 
رحمه الله م وغمي أنه طلقبا ثلاث فحعلبا رسول ان يله واأحدة 4 
وضعفرن ما رواه الآخرون في ذلك مما استدل به الجهورر © لوحود 
الزيير بن سعيد في بعض طرقه . 

و وأما ما روا» 0 قال : طلق 
بعض آبائي ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله يع . . . الحديث » فقد 
أجايرا عنه بأن فه محبى بن العلاء » وهو ضعيف' . 

وما ديت الدأر قطني عن. عبد الله بن حمر أنه قال لرسول انيم 
أفرأيت يا رسول الله لو أفي طلقتها ثلاثا . . . الحديث » فلم أقف على 
رد عليه من قبل الخالقين . 


(9) سبل السلام : مولا ؟ ٠.‏ 


- 00- 


( ثانياً ) مناقشة أدلة امخالنين : 

ناقفش اليد ر أدلة القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ وأحد بقع طلقة 
وأمدة يمأ يلى : 

١‏ - قرله تعالى ( الطلاق مرتان ) .. الآبة » لا دليل فيهاأ على 
مأ يقولون » لسببين : 

السيب الأول : أن الدأمل ف ألآبة أعم من المدذعى »© إِدْ اية 
ما ثثته الآية أن التطلقاته الثلاث ينبغي أن' تكون على مرات متعددة 
منفصة .- إن سأمنا بشرورة تفسير المرة با فلتم ‏ . والمرات المتعددة 
يا تكون في جلسات متعددة مفصولة برجعة » فإنها يكن أن تكورن 
فى حلة واحدة أنشأ » وذلك بأن بقول لحا : أنث طالق أنت طانى » 
أنت طالق . فبذه ثلاث مراث متفصلات كرا تندل الآنة » رغم أنسم 
لا تقرلون بوقوعها 'ثلاثئأ » وهذا معنى أن' الدليل في الآبة أعم من المدعى , 

السبب الثاني : أن معنى ( مرتان ) ليس محصوراً فيا ذكرتم + فهي 
قد تأنى على معنى الوحدات المنفصلة يا تقولون » وقد أي بعنى الوحدات 
التي بتضمنها كلام واحد . والاستعال أكبر ماهد على ذلك . 

فقد قال الث عز وجل عن نساء الرسول ِلك : ( نؤتا أجرها 
مرتين ) ولم يقل أحد من المفسرين إن معنى ذلك أن الله سؤتها أجرها 
الأول مرة ثم يؤتها أجرها الثاني بعد ذلك » وإنا أجمعوا على أن المقصوه 
تعدد حهة الاستسقاق لللثوية والاجر + إن استقمن على طريق الحق . 

وإذا كان صحيداً أن المرات المتعددة للطلاق لا تكون صحدحة لغة 
إلا بالاتفصال الذي ذكرتم » فحكف نط عوهر العحلاني وهر 
عربى أصيل ‏ با مخالف ذلك م فجمع المرآت الثلاث في لفظ واحد ؟ 


191 .م المقارئ - لم 


أفيكون عرير جاملا لفلسفة ( المرة ) في اللغة العربية حنى تنصسكب 
عن النطق الصحيم با ؟ 230 . 

؟ - حديث مسلم عن ابن عباس : كارل الطلاق الثلاث . 
الحديث » أحاب الخهرر عنه مورابين : 

الأول : أن حديث.اين عباس هذا ضعفه كثير من رحال الحديث 
وفي مقد متهم إن عبد لبر فقد أذكر روابة طاوس هذا الخد بث » وقال: 
رواية طاوس وم وغلط ولم. يحرج علها أحد من فتهاء الأمصار والشام 
والعراق والمغخرب . وقد روى سعيد بن جبير وجمرو بن ديار وبجاهد 
وعطاء عن أبن عباس خلاف رواية طاوس وقد روي أبو دأود عن طاوس 
عن ألي الصهباء عن ابن عباس شلاف رواية مسلم عن طاوس عن ابن 
هباس وخلاف روايات الآخرين . فرواية ألي المهياء ان الطلاق الثلاث 
كانت تقع واحدة قبل الدخول وثلاثاً بعده » وعلى عبد رسول أل يلي , 
وروابة طاوس عن أن عباس أنه كان واحدة قبل الدخول وبعده » 
وروايات مجاهد وعطاء والآغرين , حلاف هذا وذلك . قالوا : ولا 
توجد صورة للاضطراب أشد من هذه الصررة . 

ثم قالوا : وذهب كير من عماء الحديث إلى أن الخديث يضعف 
عند طالفته ذهب الصحابي الراوي له » ومن ذهب إلى ذلك محى بن 
معين ونمي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 

الاق + إذ! غذهنا التطن هن اعاب شك اديت واعظرانه 2 
ونظرثا إلى متنه وعمارته » فاطقديث بمعزل عن الدلالة على مدعا م الذي 
تستدلون عليه . 


 فلؤملل و باه؟‎ ١019 إنظر. ضوابط المصئححة في الشريعة الاسلامية :اس‎ )١( 


>15 


ومعنى الخحديث © لأ ذكرم القرطي نقلّا عن الي الوليد البأجي وغن 
#لطيرى وعامة عماء الحديث » هو أن الناس كأنو! يوقعون. طلقة وأحدة » 
على الغالب » بدلا من أيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . يدل على هذا 
المعنى » قول عمر : إن الئاس قد أسعسلوا في امر كانت لحم فيه أنأة 
غهو لم يغير حكماً كان ثابتأ من قبد » ولكنه طب المي الشرعي على 
موجيه وهو أمستعحال الناس في التطليق 5 بعد أن كانوا على الغالب 
لايقدمرن عله 1٠١‏ . 


وقردب من هذا التفسير ماقاله اللووي في شرحه على هسام : 
ىد ومعتاه أنه كأرف في أول الامر إذا قال لها : أنت طالق » أنت 
طالق » ولم ينو تأكداً ولا استثنافاً » حك بوقرع طلقة وأحدة » لقلة 
اراءتهم الاستثناف بذاك . فعمل على الغالب الذي هو إرادة التا كيد » 
خلا كان في زمن عمر رفي أل عنه وكثر استعال الناس هذه الصخة 
.وغلب هنهم ارادة الاستئناف ما » حملت عند الاط لاق على الثلاث * 
حملا بالغالب السايق الى الفيم مثا في ذلك العصر؛ ؟ 

قلت ويوضح أن هذا هو معني حديث ابن عماس إنضاعاً حلباً 4 
ماد كرء ابن القم عن ابن مسعود أنه كأن أذا أستفتى في الطلاق قال : 
مخ أتى الامر على وجبه فقد تبين له » ومن لبس على نقسه جعلنا عليه ليسه .م 
.واث لاتلسرن على اتفسج ونتحمله - » هر كأ تقولون !" 

اذا تأملت ف كلام أبن مسعرد علمت أرئر الحديث كله دائر على 


0 الجامع لاحكام ألقرآن : + - عن : معأ ور 1ةعاو ++ ١‏ , 
(+) التووي عن عسل /6١‏ ءار الام ؟لا. 
() اعلام المؤقعين : ممع ٠‏ 


ل 117 اعم 


من يطلق بلفظ البئة أو يجحكرر لفظ الطلاق ثلاث > ثم يلبس الامر 
ويوهم المفتي أنه اما أراه واحدة أو التاكيد . .. وكثرت هذه الظاهرة » 
فلم يرض همر الا با يدل علية ظاهر الافظ.. وهو شيء لم يكدن بسذا 
الشبوع قبل ذلك في عصر الرسول يق وابي بكر . فالاختلاف إذأ لس في 
في المج ولككنه في مل الناس وعاداتهم. » والمم الشرعي !اما يتزل على 
الوقائع والاحداث . 


م حديث طلاق ركانة + الذي تغرده به الاهام احم م رواه 
سعف بن أبى أهيم عن أبيه عن حمد بن أسحاق م عن دواد بن الحصين :. 
عن عكرمة مولى أبن عباس . وهو سئد ضعيف أحمم جمور الحدثين 
وعاماء “ااتراحم على أنه لايعتمد عليه . ففيه جمد بن أسحاق » وهو متهم 
عند مالك وسليان التميمي ويمى القطان وهشام بن عرو » قالوأ وقد 
كان بدلس عن الضعفاء . وداود ين الخحصين أتهم بألدعوة الى هذهب 
أخوارج »' » وقال علي بن المديني وابو داود : مارواه ابن الحصين عن 
مكرمة نمنكر . وقال سفيان بن عينية : كنا ننفي حديثه .. وقال ابن 
حجر في تقربب الهذيب »> عن أبن أطخصين : ليس ثقة فيا يرويه عن 
هكرمة . وقد أكثر رجال اجرح والتعديل من الديث عنه في هذا 
وفي مقدءمهم الذعبي في ميزان الاعتدال (') وقد ذصكر النووي هذه 
الرواية التي ساقبا الامام أحمد فقال : وأها روابة أن ركائة طلق ثلاثاً 
فحعلبا الرسول وأحدة » فرواية ضعفة عن قرم يحبولين وأما: المحيح 
منها ماقدمئا أنه طلقبا البتة'. ولفظ البثة “محتمل #واحدة والثلاث ,. 
ولعل صاحب هذه الراوية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة. يقتفي الثلاثة 


:)١(‏ أنظر تقردب إلتهددب : دراج ؟ وميزان الاعتدال : نوم و سرو ع وي 


- 111و لم 


فرواه بالمعنى الذي فهمه فغلط في ذلك © . وقد اعتمد أبر دارد 
الرواية التي تمسك بها الخجبور لثقة رواته! وتعده طرقها ولأن راتما هم آل 
بيث ركانة فوم أعلم عا قد حدث من طلاق ركانة . ' 

قال ابر داوه : وهذا اصم من حديث ابن جريج أن ركانة طلق 
أمرأثه ثلاث » لانم أهل ديه وهم اعلم 5 

وقالاين ماه : ممعت أبا الحسن على بن جمد الطنافسي بقرل : 
هااشرف هذا ألطديث «" , 1 

قالوا : وأما تضعيف الخصم له يسبب ان فيه الزبير بن سعيد » 
فأطاراب عله من وحبات 14 01 واثقة مى بن معين يا نقل ذلك النهبى وقال 
عنه أن ححر : فه لين وهذا لايقتفي ضعف الطديث وسقوط الاستدلال به . 

تاليا روي الخديث بطرق أخرى دس قبيا الزبير بن سيد » 
كالطريق الذي روأه أبو دأود وغبره من ابن السرم وابراهم وف شالك 
حدثي حمي جمد بن على بن شافع » عن عبد الله بن على بن السائب عن ٠‏ 
تأفسع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ان ركانة طلق أمرأته سبيمة 
البتة ... الخ . 

وهذا الطريق أجمع الرواة على صحته وقرته » فاذا ل بتقو” طريق 
أالزبير بن سصعيد وبتأيد يه فأنه لايعقل على أي سال أن تطعف وذ! 
الطر بق الصحسم الموثوق به من احل طريق الزبير » أي ان القاعدة المعروفة 


)000 التووي على مم : اده 75 
ليه إنظر سان الي دأرد : ١/١و‏ وسان إين مأحه : ٠551/١‏ 


ق +1 سمس 


.والمعقولة لاجميع » ان الطريق الضعيف هو الذي يتقزى ويتأيد بالصحيح 
-وليس الطريق المحيحم هو الذي يضعف بسبب وجوه طريق آخر 
اضعيف إلى جاليه . 

( ثالث ) منافشة أدلة ألذين قالوا بعدم وقوع شيء : 

وقد ذكرنا أن ملم هو الاساديث الوأردة فى النبي عن مثل هذا 
الطلاق همع قرفم بأن النبي عن الغيء دليل على بطلانه ©» لقوله م : 
كل مالم يكن عليه أمرتا فهو ره . 

وقد نوقش دللبم هذا با بلي : 

و لس كل منهي عنه باطلا في احكام الشريعة الاسلامية » وأ كبر 
دلل على ذلك ان الطلاق بذاته بعد من ابغض اطلال الى الله عز وجل » 
خصوحاً اذا ماكان التطليق عرد ايذاء وضرار فبر من حيث الديانة عمل 
حرم 4 ولكن أحدا لم يقل بأنه بإطل لا يقع . وإذا تبين أن هنالك 
أنقصالاً بين الهي عن الشيء وبطلانه ».فلا يكن أن بستدل بالأول 
عمنها على الثاني . 

؟ - إن حصديث ( كل هالم يكن عليه أمرنا فبو رد ) لا صلم 
للاستدلال به على خصوص هذه المسألة . لأن قوله : ( فبى رد ) محتمل 
أن يكون معناء : فبو غير مقبول عند الله تعالى » وإما يقال ذلك في 
سوق العبادات التي يبتدعبا بعض الناس دون أن يُكون لحا من أصل #ييت » 
أو يؤدونها على غير وجببا المشروع . والقاعدة : أن ماطاف حوله 
الاديال سقط به الاستد لال » فلا بد من دلبل آخر فرعة يعسن صلاحيته 
الأمعتى الذي فسرمره به . 

على أنا لو فرضنا شموله لمذه المآلة الني نحن بصددها »م فإنه عام 


اسم 


مخصرص با كان منبيأ عنه لذاته ودليل الخصوص الاحاديث التلفة الفي مر 
ذكرها » إذ لا بد من التوفيق بين هذا > وئلك . وهذا الحديث عام وتنك 
أحاديث خاصة » والعام في مثل هذه اطالة تفسسره دلالة ألخاص . 
( دابع ) مناقشة ارباب التقصيل : 
وقد مر أن دلليم في ذلك رواية الي داود ديث أبن عباس :كان. 
الطلاق الثلاث .. الحديث © وديل المعقول . 
ْ وإقد اقشبم الآخرون في استدلالهم حديث الي دأود , بأن مفبسوم 
حديثه لا يقاوم ميرم جموم حديث عد الل بن عباس والاحاديثالاخرى» 
هذا الى جاني ماقد قاله الخبور عن حديث أبن عراس ما قد ذ كرتاه. 
مفمللا 0 . 
وأما قرم إنه إذا قال لحا : أنث طالق فقد بأنت منه © فصادفها 
قرله : ثلاث » بعد ذلك وهي خلية » فيردء أن الطلاق لا بتع بمجرد 
التلفظ به بل باللفظ مع النية . حتى إنه إذ! مات بعد قوله طالق وقبل 
اتمامه الف » فان زوحته لا تطلق مئنه وترثه بالاتفاق . وإذا كان الحم 
كذلك ولا خلاف فيه ء فان معناء أن الطلاق إفا بقع بجموع ماقد 
اعتزم الزوج النطق'يه من اجملة الكؤامة . وبهذا يتبين أن هذا التحليل. 
العقلي لا يستند إلى قاعدة فقبية أو أي دلل فتبي . 
خا اع 


© الترجيعم : 
وبعد » فتلك هي المذاهب الواردة في هذه المسألة » وهذه هي أدلها 
وهمادار مو نقاش حركاأ 3 فلنشيصر ف هذه الادلة من حدث هي » ولتعمل , 
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على فيم هايحب فيمه مها بثاء على قراعد الاستتباط وأصوله »م دورت 
النظر إلى أي مذهب أيّد , أو خالف. 

ولءلك تلاحظ أن ما تاج إلى التأمل والبحث فيه من أجل الوصول 
إلى معرفة الراجح هر 1 مئ هذ هبي بور والمذهب القائل بوقوع الطلاق 
واحدة » ولنسمه بذهب ابن قدمية 2 أما المذهيان الآخران » فيا ممحرخان 
بالأدلة الواضمحة اللخالفة لما يا قد رأيث . وأداتها عقلية نظربة أكثر منها 
نقلية أو أصولية . ش 

وإذا ما تأملنا في مذهبي الخخبور وان تيمية » لاحظنا الامرر التالية : 

أولاً : اعتمد امور على مابزيد على كانة أحاديث في الموض_وع : 
اثنان مها عتمل طلاف لمداعى + وهما حديث فاطمة بنث قس وحديث 
امرأة رفاعة القرظي » وواحد منها رد" بأنه ضعيف وهو حديث الدارقطني 
لوجود محيى بن العلاء فيه . والاحاديث اللسة الاخرى لم نجد فيها أي 
خدش بيبطل أو بشعف من دلالته على المطلوب . 

واعتمد أرباب المذهب الثاني على ثلاثة أدلة » أهمها لدهم حديث ابن 
عباس المذ كور . والدليلان الآخران : آنه الطلاق مرتان .. وحديث ركانة 
من الطريق الذي تفرد بروايته أحمذ . وقد رأيث أن الآبة لا تدل على 
المطاوب . وحديث ركانة هذا ضعصف عدأ » وحديث ان عباس معثاه 
للى على النحو الذي فسروه بيه » بل نك إذا تأملت » وجدت أرب 
تفسيرمم له بالمءنى الذي ذكروءه 2 لأويل يعسدا وغريب له . ولس من 
مسوغ هذا التتكلف في فيمه مع وضوح معتاء الذي فيمه مثه الخبور . 

انبأ : إذا ما تأملت في حديث ابن عباس : كان الطلاق . . . ٠الخ‏ 
وكيفية استدلال المذهب اخخالف به » و كيفية فهم المجبرر له » أدر كت 


سه ؤرأ أ س 


( من ناحية أخرى, ) أنه لا يتبغي حال من الاحوال تفسير الحدبث 
بالشكل الذي فسره به ابن تيمية وابن القم وأتباعها . 

ذلك أن هذا التفسير إها يعني أن مر بن الخطاب رضي الله عنه » 
قد خالف نصا في كتاب الله وأحاديث ثبئة في سنة رسول اث يلع كابا 
تحمل الطلاق الثلاث في لس واحد طلقة واحدة » لسبب واحد هو أنه 
رأى أن يؤدب اوئثك الذيئ يفعلون ذلك ولا بالون بأنه طلاق بدعي » 
أو طلاق غير مسن إلبك ل نقل عنه إنه بدعي أي فبى قدم مصلحة 
النأديب والعقربة والزجر على مقتضيات النصوص الصرمحة في كل منالكتاب 
والستة . بل هو يعني أن عامة الصحابة قد وقعوا معه في هذه المعصة 
إذ سكتوا على حمل ووافقوا رأيه بل أجمعوأ على أنه هو اللق . 

ونحن لو سألنا أبن ثيمية وابن القيم : هل جوز تقديم المصلحة الني 
راها الخاج على النص الواضم الثابت » لأجاب كل منها بأن ذلك فى 
.وخروج على الخادة وابطال شرع أث بالوهم والابتداع . وفي سكتاب 
اعلام الموقعين لابن القبم كلام كثير من هذا القبيل » وفي كتاب , 
القياس في الشرع الاسلامي لابن تبمبة تصريح أبضأ بذلك » وهو اق 
الذي الفتى عليه عامة المامين » إلا عاكان من سُدوذ سليآن الطوفي في 
ذلك » فانه وحدء الذي قال بأن المصلحة تقدم حتى ولو عارضت نصاً 
في كتاب أو سئة » وقد خطأه وأنه بذلك عامة الباحثين والمسامين . 

ومع ذلك »2 فلو أن في ترجة حمر وما عرف من كيفية اجتهاده 
وموقفه من النصوص » ما يدل على أنه كان يتجافي عن النصوص الواضعات 
في سبل مصلحة رآها فكره © لعولنا على هذا التفسير وإن كان بعيداً 
وحجوجاً . ولكن كل مادلت عليه ترجمة حمر رمي الله عله تره هذا 
التفسير رد صرياً لا احتال فيه . 


وزو 


روى الشافعي في كتابه اختلاف الحديث أن همر فى أن الدية 
للعائة ولم يورث المرأة من دية زوحبا . فأخبره الضحاك بن سفيات أن. 
رسول اث يلق كتب اليه أن يورث امرأة أشي الضبالي من دية زوجها » 
فرجع البه عمر » وأقلع عن اجتهاده السابق . 

وسأل رضي أن عنه مرة : من عنده علم عن الني يرك في اللنبن 
تأشبرء حمل بن مالك أن الاي يلع قفى فيسه بغرة > فقال تمر بن. 
الخطاب إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 

إفيعقل أو برجع همر عن رأبه لحديث ثقل أله آأحادا م ثم تالف 
نصا في كتاب الله تعالى وأحاديث صححة ( على حد رأيهم ) كتحديث 
ركائة الذي اعتمدوه » انتصاراً لرأيه أو النتصار لمصلحة أهمه شأنها » مع 
العلم بأنابن تيمية وابن القيم رحمبا الل في مقدمة من هنع من ذلك ومحرمه ؟9. 

فانظر ( رعاك الله ) نظرة تأمل وتحرد .. ألس من أعحب العحجب 
أن تعمد بعد وضوح هذا الذي ذكرناه ‏ إلى الاحاديث الهانيسسة أ 
اللسة التي استدل بها الخبور » فنتكلف ودها واحدآ واحدآ » ثم نستدل 
بالا ديل فيه من القرآن ويا نَم بصم من الحديث على عتكس ما البتته 
الاحاديث ألثانية متفرقات وعتمعات + ثم تعمد إلى حديث أبن عباس: 
كان الطلاق على عبد رسول الله يع ... الخ فنفسره التفسير الذي يبين. 
أن همر إها أمفى الثلاث ثلاثا لاجتهاد منه وفي معرض التص المعااكس ‏ 
نفعل كل ذلك في سبيل ماذا ؟... في سبيل أن نلصق بعمر أثه خالف. 
كتاب لله وسنة رسوله واجماع المسمين فاجئهد في معرض النص وقدم 
رأيه على كلام الله وسئة رسوله » ألس من أعجب العجب أن تيه 
جبدةا في سبيل حمل حمر على هذا الباطل ... 


ل 1 كك 


ثانية أحاديث .. كلها تدلك وتفبمك أن حمر اتبسع في قضاله سنة 
رسول الله ك2 » نلغها بدونححة واحدا وإحداً لنزعم أن شمر شالف ف 
قضائله سنة رسول الله ..!] 

وكلام جمر في حديث أبن عباس واضم وصريح في المعنى الذي فبمه 
لبور منه . تقلب تفسيرم ولتأول في مدلوله » لكى نستدل به على أن 
مر شالف في كمه ما حي به الله ورسوله ...!! 

وقد رأيت في كلام أبن مسعوه الذي ثقله ابن لقي نفسه : ما يكشف 
لك بمسراحة لا لبس فيا. عن معنى كلام حمر كا فيهم ابتمبور » ولئعد إلى 
كلامه مرة أخرى » فانه بنظري أ كير وثيقة وشاهد لابطال الرهم الذي 
عللقه بعضبم بكلام حمر » قال أبن مسعود ؛: من أتى الامر على وحبه 
فقد بين له » ومن لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه »م والله لا تلبسون 
على أنفسيم وتتحمل مني » هر م تقولون . 

أفلس هذ! والذي فاله حمر : قد استعجل الناى في أمر كانت 
هم فيه أداه » نمن استعجل إناة ان الزمتاه بها » وفي رواية : فاو 
أمضدناه هلهم -' نقول : أفلس هذا وذاك بصدران من مشعأة واحدة 
وبنتهيان إلى معنى واحد » ويعبران عن حقيقة لا خلاف فيا ؟ . 

ثالث إذا تأملث في كلام ارباب مذهب أبن تيمبة عن حديث ركانة 
وكيفة حاواتهم لتضعيف ها تسلك الخبور به من هذأ الحديك » رأيتهم 
لا يتعرضون للضعف الواقع فيا يستشبدون هم به من حديث ركانة 
بالطريق الذي يتمسكون به » مع أن عامة المحدثين قد امعوا على ضعف 
تلك ألرواية وضعف هأ برويه دأود بن الحمين عن عكر مة . وهل هذا 
إلا دلل على التعصب لا التزموه وتعبدوأ أن يستمرروأ على التزامه ؟ 
وابعا. ‏ لند كان من أدلة الخبور ها رواه مسلم عن نافع عن أبن ممر 

ْ ؤووامه 


أند كان إذا سأل عن الطلاق في الحبض قال لأحدم : أما أنت طلقت 
امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الث يلع أمرفي بم-ذا » وان طلقث 
ثلا فقد حزمت عليك -حتى تنكم زوجها غيرك وعصيت الله فيا أمرك 
من طلاق أمرأتك . 

فياذا برد الخالفون على هذا الحديث , ولقدحاولت أن أحد ردأهم 
عليه فلم أعثر . 

+ ا ابد ب 

من التأمل في هذه النقاط الاربسع يتضح لنا رجحاث مذهب ابمبورء 
وأنه الاق الذي يتفق مع أدلة الكتاب والسنة » ومع ما عرف من 
استقامة حمر وعامة الصحابة على التمسك بها وعدم التحول غنها لأي سبب. 

المسائل الاصولمة وأثرها في اطهلاف في هذا الببحث : 

برتبط هذا البحت بسآلتين من مسائل الأصول . 

أولاهما : النهي > هل يدل" على الفساد أم لا ؟.. وقد ذهب المربود 
إلى أن العي إذا كان عائد! لعة هي غير ذات لمهي عنه فانه يستلزم 
الحرمة ولا يستازم الفساد أو البطلان . وجالف البائي وبعض الطنابلة 
فذهيرا إلى أنه يستازم البطلان مطلقاً . فلا تصم الصلاة في الأرض الغصوية 
ولا البيبع في وقت صلاة الجمعة ١..‏ 

وقد كان من ححمة ماتمسك به الخمرور فى صحة الطلاق الثلات يلفظ 
وإحد ©>» هذه المسألة ومذهوم فيها . فإن +ضع الطلقات الثلات بلفظ 
وأحد طلاق بدعي » ولا سك » وهر دنهي عله . ولكن الي إيبه ستازم 
البطلان » لأن سبب النهي عائد إلى وصف متعلق بالطلاق لا إلى 
الطلاق ذاأله . 


الل أنظر إغتسر لانن إشاحب مع شرسحة العضد : ؟/+ وها تعد ءا 
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وحتى المنابة الذين لم يتمسكوا بقاعدة النبي هذه وافقوا الجمبور في 
محة الطلاق » لأدلة أخرى قامت عندهم أفهمت أن الطلاق صحيح وأن 
انبي لمجرد الخرمة . وهي الأدلة الكثيرة الأخرى التي ستناها في غضرن 
هذا البحث . 

المسآلة الأخرى : ها اتفق عليه جمبور الأصوليين من أن الدايل إذا 
تطرق إليه الاحئال » بطل به الاستدلال . 

وقد كانت هذه القاعدة مستند الأثمة الأربعة وأتباعهم خيال ماتمسك 
به أبن آبمية ومن معه من حدبت رسول الله يل : ( كل ما لم يكن 
عليه أمرنا فهر رد ) . فبذا الحديث محتمل لي هر ظاهر أنه ما يتعلق 
الوجوء المتدعة من العبادات أو با انحرف بها صاحيها عن وجبها الشرعي 
وحتمل أن يكون الرد” بحنى استحقاق الاثم كي محتمل أن يكوئ بعنى 
البطلان . ولا بد من قرينة تعن الاحهال المقصود . فن أجل ذلك لايقرى 
هذا الحديث روحده مذا الشكل من الاحتالات التي فيه على الاستدلال. 
فضلا عن وحود الاحاديث الكثيرة الأخرى الني تلع فهم الورجه الذي 


فيمة مله أبن ثيمسة وصحيه . 


او 


الأرضالتيفكا سي اوتىكنوة 


اول تصوير المسألة وتحرير محل النذاع 


كل ما يدخل تحث سلطان الدولة من الاموال » لا يعدو ثلاثة أقسام:: 

القسم الأول : الزكاة وما يتبعها من الاعطيات التي يتقدم با المامون. 
أو الجزية التي تؤخذ من غيرم من أهل الكتاب . 

[أقسم الثاني : الفيء » وهو كل مال دخل تحت سلطان الدولة من, 
طريق صلح أبرم مع الآخرين أو فتح فتحه الله بدون قتال ولا أجاف . 

القس.م الثالثك : اغنام < وهي الاموال التي سأءت من ورأء. 
قتال وحرب . 

فأما القسم الأول » فلا شأن لنا به في هذا المقام . 

وأما القسم الثاني » فلم بقع خلاف بين الأثة في أن أربعة احماسه. 
وال ملنين » سواء كان أموالا منقولة أو غير مئقولة كالدور والبساتين 
ومختلف الأراضي + أما خمله » ققد انفرد الشافعي بالذهاب إلى انه 
التفريق بها في - الحى 0" 2 وذهب امور إلى أن الفيء كله أله 
بعرد النظر فيه إلى الامام باأخاسه السة .' 
ال 00 
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وأما القمم الثالك : فيلاحظ أنه ينقسم إلى أموال مئثقرلة واخرى 
غير منقولة » فأما الاموال المنقولة فقد اتفق الأمة على أنها تقسم إلى خمسة 
أسهم فيوزع خمسبا في المصأرف ألتي نص عليها القرآن الكريم » وتوزع 
أخماسها الأربعة الاخرى على المقائلين حسب هدي الني عليه الصلاة والسلام 
0" 

وأما الأموال غير المثقولة » فقد وقع في أمرها خلاف ونظر : هل 
توزع يأ يبوزع غيرها من الأموال المنقولة » أم تحبس عن القسمة والتوزيع 
لستفيد الناس من غلاتها ؟ . فب سذ! هر محل محئنا من جمرع هذأ 
الذي ذكرتاه . 

ثأنياً ‏ مثار الخلاف في هذه المسألة 

أهم أسباب الخلاف في هذه المألة » أن في القرآن آبات ثلاث لم 
:بنبين وجه العلاقة . بها بشكل واضم يقطع دابر الاحتال والتقاشف . 

فأما الآبة الاولى > فهبي قوله تعالى . ( واعامرا أها غُنْمتم من سيء 
كأن ان *خة والرسول ) الآنة > الاثفال : 4١‏ 

وأما الآبة الثانية فبي قرك تعالى عن أعل الكتاب الذين أشخرجهم 
لل من ديارهم لأول المشر : ( وما أفاء الله على رسوله متهم فا أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب ولكن اله يسلط رسك على من يشاء 2 والله 
على كل شيء قدير ) اشر : » ' 

وأما الآبة الثالثة : فبي قوله تعاللى بعد الآبة السابقة : ( ما أفاء 
اه على رسوله من أه ل القرى فئله وللرسول ولذي القربي واليتامى 
والمسا كين وابن المبيل في لا يكون *دولة بين الأغناء منج 07خظ 
قوله تعالى : والذين جاؤوا من يعدجم .. الآبة ) الشي باس ١١‏ . 


ه#وس. 


فالآية الاولى لا غلاف في أنها تعنى الأموال الأخرذة من وراء قتال 
وايجاف » والآية الثانية لا خلاف في أنها تعى الأموال المأخرذة بدوث 
قثال وايجحاف » إذ هي تنص على ذلك . 

وى الآنة الثانة ممزة ّ« د دي عارية عئ ذ كر حدرها بقتال 
أو بدونه 1 قبل المقصود بم أفأء الله على رسو له 3 ف ولء الآبة الثالة» 
نفس المقصود با أفاء الله على رسوله مما أوضحه في الآية التي قبلبا » أي 
الاموال التي جاءت بدون قتال ولا ايحاف » أم الأقصود به الاعوال التي 
تمحدث عنا في آبة الغناتم سورة الائفال » فتكون بين الآيتين تعارض 
5 الحم ؟.. الآية عتم لكلا التفسيرين . 

فبذا الاحؤال القائم في هذه الآية الثالثة هو السبب فيا وقم بين 
الأمة من خلاف حول مصير الاراضي والعقارات التي بغ'مها |المسامون من 
أعدا نوم اثر مقاومة و عر قي 2 8 

ثالث - المذاهب الواردة فيا 

المالحكية : لا تقسم الأراغي بل تكون وقفا يقسم خرأجبا في 
وغير ذلك من أوجه الممالم , إلا أن يري الامام في وقت من الاوقات 
“أن المصلحة تفتضي القسمة فإن له أن يقسمبا . 

الحنفية : مخر الامام يبن قسمتها وايقائها بيد الكفار مع ضرب 
الخراج علهم ء وعله أن يتبع في ذلك وجه المصلحة » والفرق بين 
هذا المذهب والذي قبل أن الأرض تصب.س وقفا بجرد الاستيلاء عليها عند 

0 أنظار الجامع لادكام القرآن : وذاج؟ وأحكام القرآن لأني بكر بن العربي : 
نه ؟ ؟ ربدأية أنحتبد : اوعمج . 


مس ايآ و سلداء 


المالكية » ولا حاجة إلى صيخة من الامام » أما عند اللنفية فيتوتف 
أمرها على ما - به من وقف أو قسمة أو قسمة بغض ولمحافظة 
على بعض . 

الثودي وظاهر مذهب الاهام أحد : يتوخى الامام في ذلك امصلحة 
فبر مذهب يتفق مع ما ذهب اليه اثقية . 

الشافعية ‏ لا بد من ترزيعها على المقاتلين كبقية أموال الغتائم » 
إلا أن يستطيب الامام نفوسيم فل أن “يتصرف ما عندذ ل يشاء » 
وهو هذهب الظاغر بم أيضأ بالكلا" 

وحصل الأمر أن فى المسألة مذهبين : 

احدها مذهب الخبور ©» وهو عدم وجوب قسمة الارض بين المقائلين 
على الامام ء» سواء قلنا إنها تكون وقفأ جرد الاستلاء علها » أو قلنا 
يتبع الامام فا مصلحة المسامين . 

نانيها مذهب الشافعي » وهو وجوب فسمتها بين الغامين » إلا أن 
يستطيب الامام تفرسهم . 


واعاات 1وزة المذاهن: 
ونحن نبدأ فلذكر أدلة الخبرر با فهم المالكية والنفية واطنابة » 
ثم نذكر آدلة الشافعية . 
أدلة الجبور : 
استدل المبور على ها أتفقوا عليه من القدر المشترك وهو عدم 
وخوب قسمة الارض بين الجانين باربعة أدلة . 


(1) انظ شرح الدردير : +/ه+١‏ وبدائع الصتائع : «//ه ١١‏ وثيل الاوطار ؛: 
د ١‏ رمغي إغتاج : 6/ + . 


لاوا المقارن -به 


أولاً .- آنة سورة الحشر 4 وهي قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
'رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والبتامى والمسا كين...) 
إلى قوله تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم ) . وهي الآبة الثالثة من 
الآبات الثلاث الني ذكرناها » عند الحديث عن مثار الخلاف في 
هذه المسألة . 


قالو! فالمقصرد بالاموال في هذه الآبة هو نفس المقصود بها في آية 
الغنائم في سورة الائقال » ولنن المقصود بها خصرص مأ هو مقصود في 
الآبة التي قبلبا وهي : ( وما أفاء الله على رسوله هنهم ما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب ) . 


واستدلرا على ما ذهبوا إايه في تفسير الآية » بأن الفيء بشمل في 
الاغة كل ما صار إلى المسامين من أموال المثشر كين سواء جاء عن طريق 
العنوة أو الصلم ؛ ول بأت فيا قيد حرها عن حمرمبا م كالقيد الذي 
ساء في الآبة التي قبلها وهو قوله : ( هنهم ) إذ الضمير فيه عاند على 
بني النضير »م وقوله ( فا أوجفمم عليه من شيل ولا ركاب ) . فلا 
مسوغ إذآ لتفير الفيء فها بالمال الذي وصل إلى المسابين بدورت 
قتال وايماف . 

وعندئذ يقع التعارض بين هذه الآبة وآية الغناتئم في سور الانفال . 
إذ آية الغناتم تأمر بالتخمس ولا تخميس هنا » وتقفى آية الغناتم مع 
عمل الرسول أن أربعة أخماسها توزع على الغافين » ومقتشى قوله تعالى 
في سورة اشر : ( والذين جاءوا من بعدهم ) عطفاً على الذين أوجب 
هم الفيء أن بسع التاس اطاضرين والآثيين بلبغي أن يكونو! شركاء 
في الفي» . 


أس به“ اسه 


وسسل التوقيق عند ئذ هو تخص.رص وم آبة الانفال عا سوى الارض» 
وذلك بدلالة آبة الشر » المتصل ممأ قرله تعالى : ( والذين جأءوا 
حن ايعدم 0+ 

وببان ذلك أن تعارض الآبتين لا بد أن بكرن من حيث الظاهر 
خقط + إذ لا ود أن لخن نيا دأ له خاماً يتم سا4 تنأسق الآتن 
وبتكامل يه المي الشرعي + ورأينا أن آية الانفال تقول : ( واعاموأ 
أما غنمتم من شبيء ) والشيء من أحلى الفاظ العموم 4 فهو يشمل كل 
هال يدخل في يد الغامين أرضاً كان أو غيرها , ورأينا آبة اشر تقرل : 
( ما أناء الله على رسوله من أمل القرى ) و (ها ) من أجلى ألفاظ 
العموم أيضأ » فينيغي أن كرون هو الآخر شاءلا لكل مال أرضاً كان 
أو غيرها » ولكنا رأينا الآبة بعد ذلك تعطف ( والذين حاءوا من 
ا ف د د ل ومعلوم أن ما عدا 
العقارات من الاموال لابقاء له فى الغالب فلا يُتصور أرف يستفيد من 
أعيانما من سحيكون من بعد » فكانت هذى اخنة دليلا على أن المرأه 
بالفيء هنا فيء الاراذضي خاصة دون غيرها من الاموال .وإِذ قد تبين أن 
آنة الائقال عامة عل انواع الاموال » وآئة حشر هذم خاصة بالارص » 
فالسبيل الذي لابد مثه هر تخصيص مموم ألآية الارلى بخصوص الآنة' 
الثائية ٠١‏ ثانآ ‏ حمل جمر رضي الله عنه حينا امتنع عن تقسيم سواد 


6 إنظر الجامع لكام القرآت : مم١‏ وأككام إلقرآن لاءث العرلي: شل 
ودف أية إلمتيد. ادمع 2 وإذا تأدمفث قي الذي ذكرناه أدركث أن القول بالنسيخ غيروار د» 
إلا على أصول المفية وأدركت أن ما ذكره إين رشد في بدايته ١‏ ( ريحب على مدهب 
من بريد أن يستديط من المع بدنها ترك قسمة الارش وقسمة مأ عدا الارش * » أن تكون 
ل ا ب ل سيد .. وهذه الدعرى لاتصم 
إلا مدليل .. ) الخ كلام لا أروم لد ء يآث كلا من إلآتن لين مخصشا الأشرى 8 
ظن ٠‏ إذ دليل الحصوس في آنية الحشر موجوه معبا فلا تتا هي بدورها إلى مخصس . 
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المراق وأوض مصبرء .وجعلبا وقفآ بحري خراجها ربعا المسلمين:واجاع 
المحابة على سمه هذا . روى ابو عبيد بن سلام من طريق عبد الله 
بن ألي قس قال : قدم حمر الجابة فاراه قسم الارض بين المسلمين 
فتال له معاذ : والله أذن لكونن مائكيره © انك إن قسمتها »م صار 
الريع العظم في أيدي القرم , ثم يببدون فنصير ذلك الى الرجل الواحد 
أو المرأة » ثم يآتي من بعدهم قرم بسدون عن الاسلام مسد وم لايجدون 
شع » فانظر أمرآ بسع أولهم وآخرهم » قصار حمر إلى قول معاد . 

وروي أنضاً عن أبي إسحاق عن حارثة بن مغرب عن حمر : أنه 
أراد ان يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يتُحصوا » فوجد الرجل يصيبه 
ثلاثة من الفلاحين » فشاور ف ذلك ٠,‏ ؤة_ال له على. بن ألىي طالب ١‏ 
دعرم يكونوا ماد للمسلين »2 فثر كيم وبعث عليم عثان بن حنيف 0 
فرضع علهم غانية وأربعين » وأربعة وعشرين واثنى عشر ''' . 

وإها حبس حمر السواد » مما با فبمه من آنة اشر هذه » ولذلك 
خاهم بها من كآن “يلح عليه هن الصحارة في تقسم الارض > روى ابو 
عيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن حمر ألله ثلا قوله تعالبى : 
( واعلمو أما غنم من شيء فآن ث خمسه .. )الآية » فقال هذم لؤلاء . 
5 تلا قرله تعالى (إغا المدقات للفقراء والمساكين .. ) الآية فقال : 
وهذء لحؤلاء » ثم .تلا قرله تعالى : ( هافاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلاه وللرسول ولذى القربى واليتامى والماصكين وابن السييبل ) 
والفقراء والمباجرين » أو قال : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم واموالهم ... والذين تبوا الدار والامان من قبليم ... والذين 
جاءوا من بعدهم ) ) قال : فاستوعبت هذه الآبة التأس فلم ببق احه 
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من الملمين الا له فيا حق أو قال:حظ وإن عشت إن شاء اث ليؤتين كل 
مسلم حقه حتى يأفي الراعي يشرو مير ولم يعرق فيه حبئه 23 . 

وروي عن طريق سفيان بن وهب اولاني أنه لما افتتحث «صر بغير 
عبد قام الزبير فقال : يمرو بن العاص إقسمبا » ققال جمرو :لاأقسمبا . 
فقال الزبير : لتقسمنها يأ قسم رسول أله 2 خببر » فقآل جمرو : 
لا اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمئين . فكيتب إلى حمر » فكتب إليه 
حمر : أن دعبا حتى بغزو هنها حبّل الله . 

قال ابن حجر : قال ابن مثير : وجه احتجاج ممر بقوله تعالى : 
والذين جاءوا من بعدهم أن الواو عاطفة فبحصل اسُتراك من ذصكر في 
الاستحقاق » والخمة في قرله تعالى (يقرلون) في موضع الحال »2 فبي 
كالشرط للاستحقاق » والمعنى أنهم يستحقون فى حال الاستغفار » ولو 
اعربناها استثنافة للزم أن” كل من جاء بعدهم يكرن مستغفراً لهم » 
والواقع مخلافه » فتعين الاول © . 

العا .. مارواه مالم واأحمد وابو داوه عن ألي هريرة رضي أنه عنه 
قال : قال رسول ال ملت منعث العراق درهمها وقفيزها » ومنعت 
الثام مدها ودينارها » ومنعت مصر أردبها ودينارها » وعدتم من حيث 
بدأتم وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم . 

وحل الاستدلال ببذ! الخديث » إيضاحه أن" ثة حقأ متعلتا بأرض 
اهل العراق والشام » وهو الخراج الذي يدفع بالدراهم والأقفزه » وذلك 

)١(‏ الاموال : وحف/ ١‏ ؛ والسرار المنكان المرتفع . ومرو حير إمم لمنازل حير 
بأرض أليمن وعي حدة مواضع . ( معجم البلدان : +/؟1١؟‏ ) . 

(؟) فختس البأري :5و١‏ , 


2 


لها يكون ببقاما تحت أبدي املبا وجعل ريعبا غلة تؤدى للسلمين » 
وصبغة المافي في ( منعث ) از عن المستقبل . إذ المعنى : يرشك 
أن يأتي بوم تتنع فيه العراق والشام ومصر عن دفع الخراج » وسبب 
ذلك أن الروم يستولون على هذه البلاد في آخر الزمن » فيمئعون حصول 
ذلك ماين أو أرئ المسامين يتهارجون وبتحلارن عن التزام الشريعة 
الاسلامية فلا يحبى خراج على أرض ولا حزية على كتابي . 

يؤيد هذا التفسير مارواه مسم وغيره بلفظ آخر : يوشك أهل العراق 
أن لا حى الهم قفيز ولا دره » قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل العجم 
عنعون ذاك , ثم قال : يوشك أهل اشام أن لا يجبي الهم دار ولا 
مدى » قلنا من أبن ذاك قال : من قل الروم 6١‏ , 

رابع - فم رسول الله يا مكة فن” على أهلبا وأقرهم على أراضهم 
وم يقسمبا بين المقانلين والغانمين + ولو كانت الارص داخلة في سموم 
أموال الغنائم لقسمها الني يلق » ا قسم غيرها من الاموال . 

فبذه الأدلة الاربعة هي أدلة للقدر المشترك الذي تمك به الخبور » 
وهو عدم وجوب قسمة الارافي التي تكرن في أموال الغناتم . 

ثم إن الطنفية استدلرا لا أشتصوا به من أن" الارض لا تتكورنت 
وقفاً بحرد الاستبلاه عليها > بل الامام عذير في اتباع ما يراه أنه المصلحة » 
ما قالوا من أن الني يلقع أعطى خيبر لاهرد يعملون فيا بالشطر ما مخرج 
منها » ثم أرسل عبد الله بن رواحة » فقاممبهم . قالوا فظبر من ذلك 
أن رسول الله 1 قسم طائفة من الارض » وأدقى طائفة منها لم يقسمبا » 
فبان أن" الإمام بالخمار بين القسمة والاقرار في أيدهم داعا لاتصبح 
وفقأ ذغرورياً بمحرد الفتس والاستيلاء . 

(؟) إنظر التووي على عسلم : «٠١/١4‏ ري”م. 

ل لوم 1ل 


أدلة الشافعية : 


أولآ ‏ استدلوا بعموم قوله تعالى في سورة الاتقال : (واعليوا أما 
غنمتم من شيء فأن شه خمسه ... ) الآبة 2 فقد دلت بعموهرا على أن. 
كل ما غنمه المسامون بقتال من أموال الهاربين مخمس وبقسم سواء كانه 
أرما أو غير أرض . 

ثانيا ‏ استدلوا بالمغبوم اغخالن لقوله تع الى فى سورة المشر : 
( ما آفاء الله على رشوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي ... ) - 
الآنة » وذلك على أساس أنهم فبموا أن الفيء المراد في هذه الآبة هر 
نفس الفيء المراد بالآبة التي قلبا . وهي قرله تعالى : ( وما أفاء الله 
على رسوله مهم لها أوحةتم علبه من غيل ولا ركاب ) ووأضح أن المرأد 
بما أفاء الله على رسوله هنا هو ألمال الذي جاء بدون قتال وايماف لم 
تنص الآبة » قالوا : والدليل على أن الآبتين وأردتان على عقصود وأحد 
بالفيء » أن السورة كبا نازلة يحق يود بني النضير » واعديث هنا حديث. 
مما أكرم ايل به المسامين من أموال الهرد بدون قتال أو اشتباك ينهم 
وبين المسلءين , فلس كة أي مسوغ لأن يفبم بالفيء في الآبة الثانية. 
غير الذي فهم منه في الآية الاولى . 

لعا - هاروأء هلم وأحمد عن ألي هريرة أن رسول أل مع قال: 
أعا قرية اترتموها فائمتم فيا فهمي فيا » وأبما قرية عصت الله ورسوله. 
فإن خلا لله ورسوله ثم هي للم » قال الخطاني : فيه دليل على أن 
التقرة ككينا - سائر الأموال التي تعنم وأن خسا لأمل الس 
وأربعة اخماسبا للغاقين ١‏ . 


(؟)/انظر ثيل الاو طار ب هثم ١‏ وسيل السلام : 0/6 .1٠‏ 
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رابعاً ‏ أنه مل افتتس خيبر فقسم أراضيا بين الغزاة » فقد روى 
البخاري ومالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال مر © لولا آخر 
المساين ما افنتحت قربة إلا قسمتها يا قسم رسول الل يَلِكْ خيير » 
وروى البغاري بسنده عن مالك بن انس عن سالم مولى اين مطيع أنه 
سمع أبا هريرة رفي الله عنه يقرل : أفتتنا خبير فم نفتم ذهبا ولا 
فضة »> إما غثمثا الابل والبقر والمتاع والخوائط » أي البسائين )٠١‏ . 
وروى أبو عبيد عن بشير بن بسار أن رسول الله يلقع ا أفاء الله عليه 
خبر » قسمبا على ستة وثلائين سبماً » جمصع كل سبم منها عاثة سهم 
وعزل نصفها لنوائيه وما يتزل به * وقسم النصف الباقي بين المامين » 
وسيم رسول الله 7 فيا قسم : الذق والنطاة وما حيز معبا » وكان 
فيا وقف : الكتيبة والوطبحة وسلالم . فاما صارت الأموال في يدي 
رسول الله يِل لم يتكن له من العبال ما يتكفقرن حمل الأرض فدفعها 
رسول الله وَل إلى اليوه يعملونها على نصف ماخرج منها © فلم نؤزل على 
ذلك حاةة رسول الله 2 وحماة ألي بكر » حتى كان حمر قتكثر العمال 
في أيدي المسدين وقووا على حمل الأرض تاجلى حمر الهسوه إلى الشام 
وقسم الأموال بين المسدين إلى اليوم 50 . 


خامساً ‏ مناقشة الأداة 
مناقشة الجبود أدلة الشاقعية : 


قالوا : أولاً ‏ إما يِوْحْدذ بعموم قورله تعالئى : ( واعامرا إما من 


() انظر الام : ع/+؟ ١‏ والتحفة لابن حجر ؛ لإثره 1١4‏ . 
(+) الاموال ؛ حو/ف :1 ؟+١١.‏ 
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شيء .. ) الآبة » لو سلم للج دعوى أن آنه الحشس : ( ماأفاء أ ٠‏ 
على رسوله من أهل القرى .. ) خاصة بفيء بني النضير » أي با لم 
بأت بايماف وقتال . ولكئن اللق أن هذه الآبة تعني نفس الغنائم التي 
تحدئثت عنا آبة الأتفال . فقد روي عن أبن عباس أن هذه الآية إهسا 
تعني أموال بني قريظة التي غنمها المساون » ومعلوم أن الماءين إما غثموها 
بايحاف ولم يتكسيرها بصلس 2١7‏ . 

وإذا كانت الآبة بهذا واردة على نفس مررد آنه الأنفال » فلا بد 
من المصير إلى التخصيص على النحو الذي أسلفئا . 

فكرن موقع هذه الآية من الني قبلبا وهي : ( وما أفاء الله على 
رسوله منهم .. ) الآبة » مرقع تجلية وتبيين » كأنه قيل : قد عهنا 
حي الفيء من بني النضير فا حي الفيء من غيرهم » أي من سائر 
أموال الككفار ؟. فقال : ما أفاء الله على رسرله من أهل القرى ... 


امإف 7 


وإذا ثبت أن المق في تفسير آنه الأشير هو هذا ء لم يق مجال 
لاعياد المفيوم فيا » إِذْ دلال المفبوم اخخائلف فها خاصة ها إذا كان 
القصود من الفيء فيها » نفس المقصود مئه في الآبة التي قبلبا » وقد 
أوضعنًا بطلاته . 

وقالوأ 6ن إن حديث مسلم وأحمد : أيا قرية أئيتمرها 1 
المديث مول على الأموال الماقولة > بدلالة الآية التي في سوزة 

6 انظر الجامع لأحكام القرآث : +١/؟؟‏ وأحكام القرآن لأني بكر عن العرني ؛: 
#ردةلالاء 


(؟) تفسير آيات الاكام لاسايس واه وان : 15/6 . 


الحشر ء ويدلالة حمل حمر والاجاع الذي 39 على فعله فلا يقوم نه الدليل, 
على ما ذهيم آلية . 

وقالوا ثلث - إن تقسم رسول اله يلق لير بين المسامين » لايعارص 
ما ذهينا إله » ولا يؤيد ماتسكم به » إذ إن المذهب الذي ذهيئا اليه 
في هذه المألة أنه ليس على الإمام أن يقدم الأرض بين الغامين بل له 
أن لا يقسمبا إذا لاحت ل المصلحة في عدم القسمة » وغاية مايدله 
عليه حمل الرسول بارافي خخبر > أنه رأى المصلحة إذ ذاك في تقسيمما . 

وأنت خبير أن المالكية وانفية واطنابة اتفقرا على أن للامام أنه 
يقسم الأرض بين الغاهين إذا رأى أن المصلحة داعية إلى ذلك + وان 
افترقت المالكية عنهم + ا.ذهيرا اليه من أن الأرض تصبم وقفاً جرد 
الاستيلاء علها . 

على أن فيا أقدم ع عليه الني يلق من تقسيم يعض سير 2 وحيس, 
بعضها الآخر كا ورد ف حديث بشير بن سار دليلا على ها ذهب اليه 
الخبور من وجوب اتاع المصلحة , إذ لولا هذا الاتباع لكان ينبغي أن 
إبقسم الرسول عليه الصلاة والسلام كل خدبر » لأنا فتحت عنوة . 

وقالوا رابعاً - إن أتَفقمم معنا في أن جملة ( والذين ساءوا من 
يعدهم ) معطوفة على جماعات المستحقين المذ كورين من قبل »© وإأمك 
حبس الأرض عن الاوزيسع انما هو لأجل أن يدغغل هؤلاء أنضاً في 
الاستفادة منها »2 فتقول لي عندئذ : لا معنى لتخصيص هذا التعليل. 
بالاموال المأخرذة بدون حرب © إذ لا تختلف مصلحة المسامين الاتين. 
فيا بعد والذين هم محاجة الاعناه على مايغنهم - بين صورقي الأراضي 
المأخوذة عثرة والمأخوذة ملسا » وعلى هذا فحب أن يكون المدلول عاماً 
بقدر سموم الدليل نفسه . 

سن 


مناقشة الشافمية الجمهور : 

ناأقش الشافحية أدلة الخخبور فقالوا : 

أما استدلالم بآية سورة الشر »2 فإئنا تخالفسي فيا ذهتم اليه من 
أن" كلمتي ( الغنيمة ) و ( الفيه ) بعئى واحد > بل إن الغنيمة برأد 
بها الاموال المكتسية محرب > وألفيء ها | كتسيه الممدرن من اعدائهم 
بغيرها . وفي ذلك يقرل الشافعي : ( والغنيمة هي الموجف عاها 
بالخيل والركاب لمن حضر من غَني أو فقير » وألفيه هو مالم يرجف عليه 
مخيل ولاركاب | فى / 

وقالوا : واذا ثبث هنذا تبين أنه لا مقتضي للتفريق في الممنى بين 
آبتي الحشر الأولى والثانية ء اذ إن كلاهما تتسدنان عن نوع واحد من 
الامرال المككتسية » ألا وهو ذاك الذي لم يرجف عليه ضل ولا ركاب . 
يدل على هذ! ‏ الى جانب ماذكرتاه ‏ أن الآية الاولى وهي ( وما 
أفاء الله على رسوله منهم ها اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وللكن الله 
يسلط رسك على من يشاء .. ) الآية » خالية عن أي حي يتعاق بالفيء » 
وإنا هي تبد لحم الآتي فيا بسدء با تصفه من خصائص الفيء ااتي يفترق 
بها هن الغنيمة » يا ترى في الآية ؛ ثم جاءت الآبة الثانية التي تلها 
بان للحم وترئباً للنتائج على المق-همات . ولو قلت : لا بل أن الآنة 
الثانية حديث عن نوع آخحر من الاموال المكتسبة غير الذي تتحدث عنه 
الآبة الاولى لبقبت الاولى كلام غير متمّم ولا فائدة هبمة فيه ) إِذْ 
الكل بعلم أن هذا الذي أفاءه الله على المسامين من أموال بني النضير »م 
جاءهم بدون إيحاف خبل ولا ركاب » فا الجديد في الآبة ما بريد امم 
عز وجل أن يخاطب به الناى ؟ . 

٠. الأم :عليه‎ )١( 

171 د 


لا جرم أن الجديد فيا هو الح الذي رتبه على ماهو معلوم لديم » 
والذي ذكره فى الآبذ الثانية » وهو ستازم أن يكون المراد بألفيء في 
كلا الآيتين .شلا واحداً . 

وإذا تين لك أن هذا هر الحق في تفسيره الآية الثانية وفي بان 
علاتها بالآبة التي قبلبا » فإن تعليل اطي بعد ذلك بقوله : ( لكيلا 
يتكون دول" بين الاغنياء متم ) وبقرله ( والذين جاءوا من يعدهم ) 
لا بغير من وجه الس شيئا » ذلك لأن العلة أضعف من الئنص فلا 
تقضي عليه » والحتم [ها يثبت بالنص الدال عليه » لا بالعلة التي قذ كر 

في سياقه . 

وأما جمل عمر رفي الله عنه من عدم تقسيمه للسواده > فإنه من قبيل 
دلالة الفعل أو رواية قضايا الأعيان » وامبور على أنه لا عموم في الأفعال 
ولا في رواية قضايا الاعبان » لما يكتنفها من الاحهالات السكثيرة » 
والدليل إذا طاف نه الاحتال سقط به الاستدلال > فلا بد عن كامس 
الترائ الأخرى . 

أما الاحيال الاول » فيطرف حول كفية فتح السواد : هل انخذ 
السواد عنوة أم صلحا ؟ . وقع في ذلك خلاف طويل » وقامت على ذلك 
أدلة متعارضة . بقول الشافمي في الأم : 

لست أعرف ها أقول في أرض الواه إلا ظنمًا مقروئا إلى على » 
وذلك ألي وجدت أصمم حديث يرويه الكوفيون عندمم في السواد لس 
فيه يبان » ورعدت أحاديث من أحاديثهم مخالفه 2١١‏ م مهلها أنه بقرلون: 


٠ أي تخالف أصيح حديث يروب الكوفيون‎ )١( 


7# 1 عه 


السواد ماح »-ونقولون .السواه عنوة ويقولون : بعض السواه صلم 


و4 بعشه موه ول ٠.‏ 


نهمن قال إن السواه لم بؤغذ عنوة ما رواء نحى بن آدم عن امسن 
ابن ضالم قال : معنا أن الغنيمة ما غلب غليه المسامون حتي يأخذوه 
منوة بالقتال » وأن' الفيء ماصوطوا عليه » قال الحن : فأما سوادنا 
هذا فإنا ممعنا أنه كان في أيدي النبط »© -فظبر علهم أهل فارس » 
فكانو! يؤدون الهم الخراج » فاما .ظبر المسادون على أعل فارس تراكرا 
السواد.ومن لم يقاتليم من الدهاقين على حاهحهم » ووضعوا الزية على 
رؤوس الرجال .» ومسحورا ما كان في أيدهم من الأرضين .» ووضعرا 
علهم: الخراج » وقبضوا على كل أرض ليست في أبيد أحد 2 فعانك 
صوا في" للإمام *') أي .لان النبط لا كانوا أسرارا في مملكة أهل فارس 
وهم الذين -قاتلوا المسامين ول يقاتلبم النبط » كانت أراضهم ورقابهم على 
ما كانت في أيام الفرس » لانهم لم يقائلو! المسابين م فكانت أراضهام 
ورقاجم في مءتى ما سوطكوا عليه . 


وروي أبو عبيد بسنده عن همد بن مساور عن شيخ من قريش عن 
حمر بن الخطاب أن الرقيل ورؤوساً من رؤوس أهل السواد اتوا مر » 
فقالوا : يا أمير المؤمنين , أنا كنا قد ظير عليئا أهل فارس »© فأضروا 
ينا واساءوا الينا . وذكروا ما افترطوا فيم من الشر بعد »© فلما حاء 
الله ب أعجبنا بحيكم وفرحنا » فم تبدكم ( ترام ) عن شيء م 
وم نقاتلسم » حتى إذا كان بأخرة بلغنا أنكم تربدون أن تسترقونا, 


(١)الهم:‏ #لعقذء 
(؟)انظر أحكامالقرآثللحصاصس: :/9مه .وأنظرأيضا ناريخ الطبريم/ع موقا بعد 


1س 


فقال له مر : قالآن فان سْئمم فالاسلام وأن شسْثم فالحزية وإلا قائلنا مم 
قال فاختاروا الخزية . 

والاحتال الثاني » يطرف حول كفية حبس السواد عن القسمة على 
فرض أنه عنوة خاضع للقسم » فيثالك ما يدل على أن همر رضي الله 
عنه كن قد قسم كثيراً من السواد . ومضت على ذلك مدة من الزمن 
ثم استودها من أصحابها بعد أن استرضاهم فب ذا عمل خارج عن 
محل النزاع . 

روي الشافعي في الأم وأبو ميد في الأموال , كلاهما عن امماعيل 
ابن الي خالد من قبس بن الي حازم » قال : كانت يجبلة ربع الناس 
يوم القادسية » فجعل لحم مر ربع السواد فأخذره ستتين أو ثلاث » 
قال : فوقد حعمار بن لأمير ألى عر ومعه حجري بن عبد الله » فقال حمر 
طرير : بأجرير لولا أفي قاسم مإؤاوال) لكنتم على ما جعل للم » وأرى 
الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليم ففعل حرير ذلك فاجازء عمر 
بثانين ديناراً . 

قال اسماعيل بن قبس : وقالت امرأة من مجيلة يقال لها (ام كرز) 
لعمر : با أمير المؤمنين ان ألي هلك 2 وسبمه نابت في السواد » وافي 
لم أسلم فقال لها : ا أم كرز إن قومك قد صتعوا ما عامت » قالت 
ان كانوا قد صنعوا ما صنعوا فافي لست اسلّم حي حمماني على ناقة 
ذلول عليا قطفه حمراء ».وتلا كفي ذها » قال : ففعل عمر ذلك . 
فكانت الدنائير نحو من ثانين ديثار؟ 20١‏ 


60 إلاموأل لأني عييد : ادر لق : 4 را هه ١‏ وروى الشافعي في الام 
بنحوه د ١5/6‏ . 


ه14 


بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله علدنا في السواده وقتوحه إرتب 
كان عنوج ل" 

وأآما حديث سفيان بن وعب اولاني عن فتم مصر وقول عمر 
لعمرو بن العاص : دعبا حتى يغزو منها حبل المبة » فيجاب عنه يجوابين:: 

الاول : أن الخديث ضعيف بل واه + ذلك أن فيه ابن فيعة 
ترويه عا 8 وجوه وقد أجمع عماء الحديث على تراكه 5 

الثالي:آن الاحتال الذي أوردتاء في فتم سواد العراق هل كان عنوة 
أم صلحا , هو بئفسه وارد هنا » بل الراجم أن مصر فتح معظمبا 
علدا > تقول أبو #سماله م 

( ان قبط مصر » قصتهم بيية بقصة أهل السواه » إنما كانت الروم 
ظاهرة عاهم كظبور فارس على هؤلاء » ول تكن لحم منعة ولا عز » 
فاما أحليث عتهم الروم صاروا في أي دي المسائين » فلزذلك اختلفت 
إلروايات فيهم » فقال عضوم أغذوا! علوم » وقال بعضهم : صالحت عنهم 
الروم المامين صلحا » وفي كل ذلك أحاديث ) ثم ساق أحاديث في أنما 
فتحت عنرة » كلبأ عن أبن لمعة لا يعول علما » ثم قال : ( وأما 
المنح فحدئنا حسان بن عبد الله عن بكر بن همضر عن عبيد الله بن 
أبي جعفر قال : سألت شيخاً من القدماء : هل كان لأهل مصر عبد ؟. 
قال نعم » قلت : فبل كان هم كتاب ؟ قال نعم م كتاب عند طله! 
صاحب أحمّنا *') وكتاب عند فلان » وكتاب عند فلان © قلت : 


(؟) الام : ورعكقد. 
(؟) طلا ضصيطبا باقوت بفتمح الطاء وأللام » وإخمنا وأخنو مدينة قدي قرب 
الاسكندرية . وإنظر في هذا البحث تاربخ الطبري : 4/رمء ١‏ فكأ بعد ٠‏ 


41ت 


كيف كان عبدهم ؟ قال عانهم دبناران من اللزية ورزق. المسامين »قلت 
أتعلم ما. كان. لحم من الشروط > قال : انعم » ستة شروط : أرب 
لا “مخرجوا من «يارهم وأن لا تتزع نساؤمم ولا أبناؤهم ولا مكترزم 
ولا أرضومم ولا يزاد علهم . فهذان الوابان ببطلان دلالة ذلك الخديث 
على المدعي . 

وأما حد بثك عمسم وأحمد وأني وأود: ملعت العراق در مها ودثارها 
الحديث فان الدلل فيه أعم من المدعى الذي تتمستكرن به » إذ اعطديث 
يصدق بجرد أن بنقطع ما كان يصل إلى المسامين من دراهم العراق وأقفزتها 
وأن ينقطع عأ كان بصل اليهم من دتانير الشام وأمدادها ... الخ وذلك 
5-2 دأن حكرن م اتقطع من ذلك عقا أله المسامون يدور قتال 
وامحاف , كما يصدق بأن بكرن حقاً نالوه بالقثال . فتعييته للحالة الثانية» 
وجعل بالتالي دليلا على عدم وجوب القدمة تحصي واستدلال يما لا 

وأما الاستدلال بفتم مكة » وأنه عليه الصلاة والسلام من" على أهلها 
ولم بقسم' شيثاً من. أرضبا بين المقاتلين » فنحن غالفم في أن مكة فتحت 
عنوة » وإدا نقول إنها فتحت صاحا » وقد كان الممثل لقربش فى هذا 
الصلح هر أبو سفيان » وكان الاتفاق والشرط فيه على أنه : من أغلق 
بأبه فبري آمن » ومن دخل دار ألي سضان خفبو آمن > إلا ستة أنفس 
هدر دماءهم 7 


على أن لمكة وضعاً آخر تختلف به عن مدن الدنيا » فبي حتى ولو 
فتحت عنوة ها كان ينبغي تقسم أراضيا نظرآً لهذا الرضع الخاص بها » 
فبي دار النسك ومتعيد الحق وحرم الرب تعالى » فكانه وقف من الله 


ل 1 ؤس 


تعالى للعالمين > ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم أبو حثيفة إلى ملع يبع 
أرافي محة المكرمة ودورها !ا , 


سادساً - النظر والترجيح 


بعد هذا الذي عرضناه من آراء الامة وأدلمم ومقابة الادلة ممع 
بعضبا بالنقاش والتقد » لا يبع الباحث الا أن. يعترف بأن الادلة كلبا 
حتمة » وبأن الآراء كبا متقاربة » ولا ال للاجتهد بأن يقطع بواحد 
هنا بيقين » فإذلك قال الشافعي : ( لست أعرف ها أقول في أرض 
السواد إلا ظنا مقروناً إلى علم ) وإنها لكالة تفيض بعافي الأمانة 
للنظر والبحث 8 

غير أنا إذا عدنا تتأمل في مناقثة الأدلة »م وحدثا أن أهم مثارات 
.الخلاف والبحث في هذه المألة أمران اثنان ؛ 

الأول - دلالة الآبة الثانية من آنأت ألفيء في سوره اطشر . 

الشافى ‏ قمة عمر بن الخطاب مع سوأد العراق . 

فآأما الأمر الأول + فلعل التأمل في النقاش الذي سقناه آنفاً يرى 
أن فيم الشافعي للآية هو الفيم الذي يقبه النظر والبحث »+ فذلك أقرب 
من أن نتكاف القول بتخصيص كل من آبتي الانفال والحشر للاخرى أو 
القول بنسخ آية الانفال لاية المشير » مع العلم بأن الثاني يقتضي أسبقية 

إلا أن استدلال عمر رضي الله عنه بآبة اشر على ما ارتضاه 

١١ راجع الاحكام الستطائية لياورمي : 154 ء وزإد إلعاد لابن ألقم : ؟/:‎ )١( 


وفقه البرة للمؤلف : معع:. 


ب 14# - المقارن اء! 


. من ملع تقسيم السواد » يخالف فهم الشاقعي لها » ويقري دليل امور 
فيا ذهوا اليه من وجه تفسيرها , اللبم إلا إذا اعتمدنا أن السواد كان 
ملما ولس عثرة > فاستدلاله ا يكون منجماً مع مأ فبمه الشافعي 
مها » ويشكل علينا حيئذ طلب الصحابة تقسيمما إذ فيم يطلبون ذلك 
مادام أنها أرض صلح وحم من أعلم الناس بانا لا تقسم ؟. 

وأعا الامر الثاني » فلعلك لاحظت أن الشافعي يبل إلى أن حمر إما 
استطاب قلوب الغافين » إذ. حبس الارض عنهم وم يقسمبأ علهم ©» وهو 
إن استطاع أن ستدل على ذلك يذبر الرجل والمرأة البجلين وأنه أعطى 
يلا منها ها استرضاء به من المال » فان في بقية أخبار السواد ما لا ساعده 
على ذلك . 

روى أبو عبيد عن الماجشون قال : قال بلال لعمر بن الخطاب في 
القرى التي افتتحبا عنوة : إقسمبا بيننا وخذ خمسبا » فقال شمر : لا » 
هذ! عين المال ولكني أميسة فيا بجر ي عاهم وعلى المساين » فقال بلال 
وأصحابه اقسمبا بننا » فقال حمر : الهم كفني بلالاً وذويه م قال نما 
حال اطرل ومنهم عين تطرف 421١‏ فكيف يتصور الاسترضاء وهو يدعو 
على يلال وأصحابه ؟ . وأي طبب نفس هذا ؟. 

ثم هو يعتمد ( في عدم الاستدلال يعمل مر ) على أحال أن السواد 
جاى ملحا ولقد رأيت أن أدلة ذلك قرية وهروية بوجوه وعن طرق 
عديدة » ولككن يفسد دلالة ذلك » أننا لم نحد حمر رضي الله عنه محتج 
على الصحابة به » وكان خير؟ له لو أن السواد إها حاءهم صلحاً - أن 
يأزمهم بالحمسم الشرعي الصريم فيه » ولكنه كان يستدل علهم بدلاً من 
ذلك «لآية تآرة وبمصاحة المامين إخرى . 


.ا١ الاعوال ؛ ممما :ا‎ )١( 


سم 4 [احب 


وفي نظري أن” أقوى الأدلة الني اعتمدها الشافعي » حديث ملم 
.واحمد : أيا قرية أتنتموها كَأتممم فيا فسبمج فها » وأبما قرية عصث الله 
.ورسواله فأن حمسها لله ورسوله 4 ثم هي 2 . والقرل بتخصيص القرية» 
بالاموال المنقولة » رد ضعيف لا مستند له » إذ القرية ذاه تتككورفل 
نصأ على الارض » ذلك أنا أبرز وأول شيء فهيا + ولو كان قصد 
«الرسول يَلك «نها الاموال المنقولة نقط » لاستبعد التعبير بكلمة( القرية ) , 

أما أقرى الأدلة التى اعتمدها امورو فبر حمل همر مستدلاً بكل من 
«الآية والمصلسة . ولعل أقرب ما يكن أن ثتهي اليه » أن تقول في المسألة 
بعمتكس عا يقوله المالكية )١‏ أي : إن الاصل في الغنائم من الأراضي 
.هو القسمة تطبيقا لمقتضى النصوص » إلا أن تدعو المصلحة الاسلامية إلى 
.عدم القسمة فلا تقسم عندئذ قباساً للغنيمة على الفيء مجامسع العلة الني 
أومأ الها القرآن في سورة المشر : ( لكي لا يكون دولة ببن الأغنياء 
منسيم ) إلى (... والذين جاءوا من يعدهم ) . 

وعلى هذا القياس ينزل احتهاد جمر رفي الله عد.ه , الذي قام على 
كل من دللى. المصلحة والنص » ولا بد أنك عاست في باب التخصيص 
.من علم الأصول أن جرم الألفاظ يرز تخصصه بالقباءى » وهمذا 
مأ فحله حمر : 

فإن” آية الغناتم في سورة الانفال عامة ككل الاموال > وح عدم 
القسمة لافيء في سورة اشر معلل بأن لا يكون دولة بين الأغنياء فقط 


)١(‏ هو مكس ما بقوله المالكية من حيث الطريق فقط ء أما ال مآل فواحد ؛ إذ 
المالكية يقولون إن رقبة الارض تصبح رقفأ للمسئمين بجرد الاستيلاه علها إلا [ذا رأى 
الامام المصلحة في التقسي و نحن نقول : ان الارض يحب أن تقسم بمجرد الاستيلاء عليها 
إلا ذا رأى الامام المصلحة في عدم الاقسي : والمصير وإحد . 
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وبأن يتمكن المسادون الآتون مع الزمن من الاشتراك فيه ء وهاتارك. 
العلتان موجردتان في الاراضي الواصلة عن طريق الخحرب إذا كانت كثيرة 
وكانت تسد مسهاً للثغور وتحيش الجبوش » وإقامة أساب القرة والمنعة 
للاجال القادمة » فتقاس هذه الاراضي التي هي من الغنائم على أموال 
الغفيء امع هاتين العلتين » فهذا هو تخصص العموم بالقياس © وهذا 
مأ فعك شمر . 


أثر المسائل الأصولية في هذا البحث 

من أبرز المسائل الأصولة التي كان لها الأثر ‏ ا رأيت - في هذا 
البحث: مسثلتان اثنتان ٠‏ 

الاولى : أن الافعال المروية عن رسول اث يع لا حموم فها. 
ذهب إلى ذلك جامير الأصوليين ؛ وأن رواية القضاء بالأعيان لا مموم 
فى مدلرله أيشأ . ذهب إلى ذلك ججبور الاصوليين ماعدك الختفية . 
0 الراوي : ( قضى رسول الله يل بالشفعة للجار ) لا مموم له عثف 
جور الأصوليين . إذ محتمل أن يكون ذلك اطار عالطا ومحتمل أن 
يكون غير مخالط ,م ولا دليل على محموم التضاء فى حق هذا وذاك . 

وائفره الخنيفة يفيم العموم منه » قلذلك خالفرا الور في حي 
شفعة الخوار , فقضو! ها لآحار مخالطاً كان أو غير مخالط . 

ومن 1 ثر أثلاف في هذه المألة » ماقد رأيت > من عدم اعتاد 
الشافعية على فضاء حمر يبس أرض السواد عن الغافين دليلا على وم 
المج في ذلك » إذ هو قضاء يكتنفه احهالات كثيرة » ولس من 
دليل على محوم هنأ القضاء لهذم الاحجالات كلها . أما الطئفية فلم ينعهم 


عه 
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من الاستدلال بقضاه مر أي مانع » لأم يرون أن رواية قضايا الاعيان 
تعتير من قبل العموم ١ ١١‏ 

أما الماللكية والْنابية » قرغم أنهم لا يقولون بعمرم الافعال ولا 
بعدوم قضابا الأعيان » إلا أنهم اتخذوا من الأدلة الأخرى تي تمسككوا 
بها قربئة خارجية على. ثبوت العموم في هذء القضية بالذات . 

الثانية : تخصيص القياس لعموم النص » ذهب إلى تسويقه جاهير 
الأصوليين من المذاهب الاربعة . 

وفد كانت هذه المألة حمدئنا في ترجيم الرأي الذي شتمئا به 
هذا البحث . وعو رأي يتفق مع مأ أسترد فه الامام الشافعي من الحافظة 
على دلالة النص والعمل به » كا يتفق مع ها استهدقه الآخرون من اتباع 
بأعقاد ال المتصوصة في سورة اللشر لقياس الأرافي التي أخذت عنوة 
على الاموال التي أغذت بصلم عند تحقق العلة المخصوص عليا » ويكون 
«ؤدى ذلك تخصيص همرم النصوص الدالة على وجوب تقسم كل عادخل 
في ملك المسامين عن طريق ايحاف وحرب مخصص عر القياس الصجيم المعتمد 
على علة متصوص عليا في كتاب الله تعالى , 

والله تعالى أعلم 7 


)١(‏ التقرير والنحبير : ١/+؟؟‏ وشرح عسل الثبرت : إلإده؟ وانظسز 
المستصفي : ؟/م. 
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العو ب زا مال 


إعم أن هذه المسألة ليست ما وقع فيه الخلاف ببن الامة على #و 
ما وقع 5 المسائل السابقة التي درستاها » فلس فيها محال لآي حدث مقارن 
بين المذاهب »2 ولكنا مع ذلك آثرنا أرب تعرض ها بالشرح والبحث . 
الو 1 + 

أحدما : أن ليسا قد وقع في الحديث عنها بسبب الكيفية الني 
عالج بها بعض السلف رحميم الله » فتسلل سيب ذلك إلى هذه المسألة القي 
لانزاع فيها حث آخر »تمل القلاف والتزاع > فاقتفى الامر مصرير 
محل الوفاق وإيعاد نواحي الخلاف والنظر عن أصل المسألة . 

ثانيهها : النزعة الني تطوف باذهان عض الباحثين المعاصرين » تدفعيم 
إلى القول بصحة التعزير على الجرائم الٌتلفة بأخذ المال ؛ وحم يتتكثرن 
في هذا على ذلك البس الذي جاء نتيجة طريقة غير دقيقة في البحث 
سلكيا أحود عماء السلف رحمه الله . والقصد من ذلك تسويغ ها يتضى 
به قائون العقوبات الوم من جعل الغرامة المالية أساساً ذا دور فعصال 
في حاربة انم على أختلافها واقامة العدل و تحصينه . 

بيد أن الأمر ختلف بين كل من حم الشريعة ونظر القانون » نظرآ 
لاختلاف منطئق كل من الأدلة والقراعد فيا بدنها » فافتضى الأمر تجللة 
القيقة في ذلك » والكشف عن وحبة نظر الشربعة الاسلامة والملاحظات 

م4 


المغامة التي تقتضي جعل العقربات والتعزيرات المختلفة بنأى عن التعرض. 
للاموال والممتلجات 5 
وحن من أجل ذلك نتبع الطريقة التالية في البحث : 
أولآً ‏ تحرير حل البحث وفصل هما قد يلتبس به من مسرل 
ومسائل أخرى 0 
تنآ حملة ماوره من أدلة اللكتاب والسنة في هذا البحث . 
الثأ ‏ عرض كلام الاثمة في ذلك وبان ماتم الاتفاق عليه . 
رابعاً ‏ حمل الملاسات والشيه التي تحوم حول هذه المسألة والكشف. 
عن وحه المققة ذيهأ 1 
خامساً ‏ أدلة من القراعد العامة على أن عاتم الاجماع عليسه. 


هري اطق لج 


أولا - تحرير محل البحث : 


آثرنا أن كرون عنران هذه المسألة : التعزير بأخذ المال » ول نتسع 
مسلك هن جعل عنوانها ؛ التعزير بالعقربات الالية ؛ تسهلا لضبط محل 
البحث » واحترازاً عن صور أخرى لاعلاتة لنا با في هذا المقام . 

فانت تعلم أن الشريعة الاسلاية تقسم العقربات إلى قسمين : 
عقربأت محددة متصرص عليا . فلا بزاد علها ولا بنقص مهنا ولا يستبدل 
عا غيرها » 55 ( المدره ) وعقرات غير محدودة ل ينص على 
نوعبا وكينها كتاب ولا سنة » فهي إلى الخاك الملي يجحتبد فها حسب 
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درجة الجناية وحسب نوعية الطالي وحبسب الظروف والأسباب الدافعة 
وتسمى ( التسزير ) . 

وقد أجمع العاناء على أن للامام أو القافي أرف يتخير في معاقبة 
الماني الذي اقترف جناية لاحد فيا ء بين المبس والضرب والتفي 
والتشبير والتقريع والتانيب . ش 

وتحدث العاماء عن التعزير باتلاف المال في الخنايات الواقعة على 
الامرال » كن غش ينآ فأراقه عليه الحام » م تحدثرا عن التعزير 
بأخذ المال في الجثايات التي تتعاق با كتساب امال بدون حق » كا كتساب 
الرالي أءوالاً عن طريق ولانه » ولس شيء من هذا صكله متعلقاً 
محل البحث . 

ولكين ماهو الحم الشرعي في معاقبة الحا إناناً على اقتراف 
جنابة لا علاقة لها بالمال » بأغذ غرامة مالة منه وتليكها لبيث مال 
المساين أو لخبة أو لشخص ما ؟. 

هذا هو محل البحث » وهذا ماتريد أن تكشف عن وجه الطقيقة 
ةا دعن طريق كز الادلةا الزازمة فى ذلك أولا + عن اطرباق 
بيان ماقاله في ذلك“ الاة ثاثيا » وعن طزيق القواعد والأسس الشرعية 
العامة #لثأ . 


ثانياً ‏ جملة ما ورد من أدلة التكتاب والسنة في هذا اللخك 
. ونقصد بهذا العنوان كل ماقد ورد ما يتعلق بهذا البحث تسويفغاً 
أو معأ . فأما التسويغ ‏ ».فقد ورد فيه حديثان : أحدهما مارواه أبو 
داوه والنسائي عن بيبز بن سكيم عن أببه عن جده عن رسول الله يَلْته. 
أنه قال : في كل إيل سائه » في كل أربعين » ابنة لبرن » لا يفرق 


عم اأهجم1 مه 


ابل عن حسابا » من أعطاها مؤتحرآ فل أحرها ومن أبى فأنا آخذوها » 
وسّطر ماله عزهة. من عزمات رنا > ل يحل ل جمد مها سسيء . 

ثانها عن همرو بن شعيب عن أببه عن حده عن رسؤل اله يله أنه 
مثل عن الثمر المعلق فقال : ( من أصاب يفيه من ذي حاحة غير 
متخف خنينة فلا شيه عليه + ومن خريع بشيء منه فعله غرامة مثله 
والعقربة » ومن سرق مله شلثأ بعد أن ويه الخرين فلم كن أمْجن” 
فعليه القطع . ومن سعرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة ) ٠١‏ رواه 
أبو داود وابئ هاجه . ورواء الامام أحمد بالفاظ ممختلفة , 

وسنتحدث عن «هذيئ الدبئين 5 المكان المناسب فيا بعد . 

وأما المنسع > فأنث خبير بأن الأدلة العامة المتعلقة بالنهي عن أخذ 
أمر ال الناى إلا بالق تشمل هذه الصورة > مالم يأت دلبل خاص 
رهبا من دائرة العموم ويضعبا ضمن دائرة ما أخذ باساتى , إذ ما يؤخذ بالق 
لا يعلم أنه كذلك إلا عن طريق الأدلة نفسها التي نهت عن الأخذ بالباطل . 

إذا عاست هذ! ء فقد قال الث عر وحل : ( ولا تأكارا أمواليج 
سكج بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض - ) وقال رسول الله 
ته في اللحديث المفق عليه : ( تعلمّن" أن كل مسل أخ لاسلم وأن 
المسامين أخوة » فلا محل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طبب نفس 
مله ) وقد دلت نصوص الكتاب والسئة على انحصار وسائل التمنك في 
الأسباب التالية 

احراز المياحات شروطه المعروفة »© والعقود الشرعية بشروطا 
المحروفة » والارث سب ببأن الشريعة وتفضلبا المعروف © والمهانات 
التي تسنتبع الغصب والاتلاف + والصدقات واغيات التي تكون قاثة على 
3-5 (!) إلخبثة محطف الإزار وطرف الثوب ٠‏ أي لابأخط منه في ثويه » والجرين 
موشيع تجفيف التمر » إنمن الترس . 
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محض الرض القلي » ولا داعي إلى أن تطيل بذاكر النصوص الدالة على 
مشروعة التملك عن طريق هذه الأسباب ©» إما الذي ينبغي أن تنتبسه 
اله هو أنه لا يوجد أي نص أو دليل شرعي يضف إلى هذه الاسباب. 
سبا آخر هو : التملك عن طريق الزال الحقربات + وإذا لم يرد أي. 
نص على هذا فلا شك أن هذا السبب يدخل في جموم النبي الاصلى ألا 

ولك أن تقول : ولككن حديث مز بن سكم السايق يدل على 
مشروعية التملك عن طريق العقوبة » فالجراب على ذلك أن الخديث 
لا نض أن يكرن دليلا عله لا سأني قريب 


ثالثاً ‏ عرض كلام الائمة في ذلك وبيان ماتم الاتفاق عليه 


١‏ -الشافصة : اثفق عماء الشافمة على أن من أستحق التعز ير بأرتكاب.. 
مالاحد فيه من المنايات أو المحرمات » كان للامام أن يعزره يضرب 
أو سحن أو تغريب أو تشبير بن الئاس » أو إغلاظ له في القول » 
ولم يزيدوا على هذه الوسائل ميث آخر . ولو كان التعزير بإغذ المال حائزا” 
عندهم لذ كروه + هذا ما تاص عليه 'كتب الشافعية عامة في باب التعزير . 

وفي باب الزكاة نص الشافعية على أن. الممتنع عن دفع الزكاة .. 
تؤغذ منه الزكاة قبرأ » ويءزر أن لم يكن له عذر في الامتناع عن. 
الدفع » ولا يغرم شيثا من. المال . 

قال في المبذب : 

(.. وان منعبا مخلا أغذت منه وعزر ( أي بوه من أوحه. 
التعزير السابقة ) وقال في القديم : تؤخذ الزكاة وشطر هاله عقوبة. 


ماروي ببز بن حكم عن أبيه عن جده .. الحديث والصحيح هر 
الأول )٠١‏ 5 

وفال الإمام المزني في مختصرء نفلا عن نص الشافجي : ( ولوغل 
صدقته عزر ( وقد عرفت معنى التعزير ووجوهه ) إن كان الامام عادلاً 
إلا أن يدعي اطهالة » ولا يعزر إذ لم يكن الامام عادلاً ) "١‏ 

وذكر الاووي في جمرعه تفصلا هذا الكلام خقال : 

(.. وإذا متعبا حيث لا عذر أخذت مله قبراً يا ذكرناه» وهل 
ِوْحْذْ معبا نصف ماله عقربة له ؟ . فيه طريقان : أحدها القطع بأنه 
لا يؤخصذ + ومن صرح ذا الطريق القافي أب الطيب في تعليقه 
والمأوردي واغامبي في كتبه الثلاثة والمصنف في التنبيه وآخرون . 

وحكوا الأخذ عن مالك » قبل ولس هو مذهيه أيضاً » والطريق 
الثاني ب وهو المثهور ويه قطع المصئف هنا والا كثرون - وفيه قولان : 
الجديد لا يؤخذ , والقدمم يؤخذ وذكر المصتف دللا » واتفق الاصحاب 
على أن المحيم أنه لا يؤخذ )9 . 

؟ - الطنفية : أن التعزير عند النفية حكثانه عند الشافعية » 
فلا يحرز أن بتجاوز به الامام ما ذكرتاء أيضاً إلى أخذ شيء من ألمال 
مطلقاً » قال في تنوير الأبصار : ( ويكون بالشرب واليس والصفع 
وفرك الاذن وبإلكلام العنيف وبنظر القاضي اليه بوجه عبوس وسْمم غير 
القذف , لا بأخذ مال في المذهب ) وعلق ابن عابدين في حاسشيته على 


. البذب لأي إسحاق الشبرازي : باب لزكاة : ه/؟م؟ من الجمرع‎ )١( 
. مختسر المزي : ؟/هء ؟ على عاش الأم‎ )( 
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قرله : في المذهب »4 ففصل الامر في ذلك قائلا : ( قال في الفتم : 
وعن الي يورسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال » وعئدهما وباقي الأئمة 
لا يحرز » ثم قال ) وظاهره ان ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسفء 
قال في الشرنلالية ولا يفتى ببذا » لا فيه من تسليط الظاة على أذ 
هال الناس فيأكلونه » ثم نقل عن البزازيه قرله : ارفك معنى التعزير 
بأخذ المال - على القول يه أمساك شيء من ماله عنه هدة ليتزجر ثم 
يعيده الماح اليه » لا أن يأغذه الحا لنفسه أو لبيث المال » يي 
بترهمه الظدة » إذ لا يحرز لاحد من الماءين أخذ مال أحد بغير سبب 
شرعي © ثم قال : والخاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال 23 , 

وهذا! الذي ذكرمه صاحب تنوير الأسار ولقه ائن عابديئ عن 
البزازيه وغيرها هو ما يقرله عامة عاماء المذهب في هذه المألة . 

سم - المالكية :لم بيقع لاف عند المالكية في أنه لا يجوز التعزير 
بأخذ المال »م وعاراتهم في بيان هذا المج اصرح واقطع من عبارات 
غيرعم من عاماء المذاهب الاخرى . 

قال العلامة الدسوقي في حاسيته على الشرح. الكبير للدرديري تعليقاً 
على قرله ه وقد يكون أي التعزير بغير ذلك » : ( أي كتلاه لما 
يملكه كاراقة اللن على من غشه حيث كان بسيرا » ولا يجوز التعزير 
بأخذ المال اجاعاً م وما روي عن الامام أبي يوسف صاحب أي حترفة 
من أنه جوز للسلطان التعزير بأغذ المال » معناه يا قال البزازي من 
أثة الحنفية ان يسك المال عنده مدة ليتزجر ثم يعيده اليه م لا أرب 
يأخذه لنفه أو لببت الال يا بتوعمه الظلة » إذ لا يجوز أخد مال 


6 إنظطر زأدر (أختار و-حاشية إين عابدين عليه : رد إغتار : +/44م ١‏ 53 


عد 4م سب 


| هسل يغير سبب شرعي أي كشراء وهية 3١)‏ . 

والغريب أن بعض الكتبين نقل عن مذهب المالكية 4 رغم هذا »> 
القرل مجواز فرض عقوبات مالية على بعض اطتايات 1!9.. وكأن 
هذا النقل الذي لا يعتمد على دفة في البحث والنظر » من حملة الاساب 
التي أورنت هذه المسألة شيئاً من الغموض عند كثير من الباحثين . 

وموعد الحديت عن هذه الأسباب الفقرة الناية لعرض مذاهب الأئة 

ع - ألطنالة : قال ابن قدامة في مغتيه : ( والتعزير يسكرن 
بالفرب والبس والتوب.خ ولا يجوز قطع شيء منه ولا أُخذ ماله » لأن 
الشرع ١‏ بره لميء من ذلك عن أحصد يقتدى ابه » ولأن الواجب 
ادب » والتأنيب لا يكرن بالاتلاف )2( . 

وقال في باب الزكاة : ( وأن عنحبا معتقداً وجوبها وقدر الامام 
على أخذها منه » أخذها وعزرء ولم يأخذ زيادة علها في قول أكثر أمل 
العلمى منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحاهم » وكذلك ان غل ماله 
وكتمه عتى لا يأخذ الامام زكائه فظبر عله ) 9" 

ويذلك تعلم ان هذهب الثابة في هذا لا مختلف عن مذهب بقلة 
الأئة الذين استعرضنا مذهبهم في هذه المسألة . 

وإذا تبين لك هذا ء عامت أن إجاع المذاهب الأربعة قد انعقد على 
على أن التعزير لا يمرن أن يكون بأخذ شيء من هال المدزكر ويلك 
غيرءه له كائناً من كان . 

وإذ قد انتبينا من بان 578 الحقيقة » فلننتقل إكى ما يعدها .. 


)١(‏ الشرح الكييد للدسو قي 1 عه كم. 
(؟) الغني لابن قدأمة : وأركور. 
(+) المرجع السايق : + لاع ٠.‏ 


سا هوه ؤ سس 


رابعاً ‏ جملة الملابسات والشبه التي تحوم هذه المسألة 
والكشف عن وجه الحقيقة فيبا 

وتتلخص هده الشبه والملايسات فيا يلى 7 

. حديث نبز ابن حتكم السابق ذا كره‎ ١ 

؟ ‏ كلام ختلط ذكره ابن القم في هذه المسألة . 

م . ها يعزى إلى الامام مالك على ألسنة بعض الكاتبين اليوم مزر 
انه كان يقول بالعقوبة عن طريق أخذ المال . 

وستكشف للك عن وحه المقيقة من وراء 507 الملاسات 3 لتقف 
على ان ما أجع عله الأئة هو الملفق 'مع مقتذى التنصرصض وكل ما ورد 
في هذا الباب . 

أولً ‏ حديث ببز بن حكم م“ و لقصد به ها رواه أبو داوة. 
والنساني عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده عن الني يع انه قال : 
في كل إبل سائه » في كل أربغين ابنة لبون لا يفرق إيل عن حسابها > 
من اضطاها نك تجر] غل. أغمرها ‏ ومن أبن. نالا اشدوها بوشطر ناف عرية. 
عن عزمات ريئا » لا حل 7ل عمد منها شيء 5 

فبذ! الخديث يدل بوضوح على مشروعية تعزير الممتئع عن دفع الزكات. 
بأخذ امال منه ملا واحتياز” ء فاماذا لم بأخذ به الأثمة في ذلك ؟. . 

والجواب أن هذا الحديث تفرد به ببز بن حكم عن أبيه عن جدهء. 
عغالفاً بذلك الثقات فلم يروا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعهم 
أنه يلق فد شطر مال من هنع الزكاة أو أوصى. بذلك أحد الصحاية. 
الذين كان يرسلبم مع الصدقات » وإفا المحفوظ .عتكس ذلك قرلاً وعملا.. 
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ولسن: عزن ين حكيم من ألء_دالة واطفظ والضبط مان حتى يحسكرن 
تفرده صحيداً . 

روى البهقي عن الشافعي رحه الله أنه قال : هذا الحديث ‏ أي 
حديث بز بن حكيم ‏ لا يثبته أهل العلم بالحديث » ولو ثبت لقلنا به0! . 

وقال أبن حجر في ترجة بيبز بن حكم نقلا عن يي بن معين 
أسناده مجيح إذا! كان من دوله ثقة » أي إذ! كان من بروى عنه 
ثقة » وقال عنه أبو زرعة : صاايم ولكنه لس بالمشبور » وقال أبو حاتم 
هو شيخ يلكتب حديث ولا محتي به > وقال الام : كأن من الثقات 
يمن مع حديثه وإغا اسقط من المحيح روابته عن أبيه عن وده لأنما 
ساذة لا متابيع له علها » قال : وهو عند الشافعي لس محجحة , ولم 
حدث شعية عنه وقال له : من أنت ومن أبرك ؟ وقال ابن حبان كان 
مخطىه كثيرا , ثم قال : وأما أحمد واسحاق فإنما محتجان به وتركه 
حاعة من أتثمتنا ولولا حديئه , انا آخذوها وسْطر ماله لأدخلناه 
في الثقات 25 . 

وبناء على هذا فالحديث شَاذْ مردوده » يل هر منحكر أيضأ » إذ 
لا يعرف من هذا الخدينث عن غير رواية بل عن أببه عن ده 4 
وهو في ذلك خالف من هر احفظ واضيط مئه . 

أما ما يذاكره آخرون في الخراب على هذا الحديث » من أله 
منسوخ وانه كان في صدر الاسلام وأن الذي نسنغه قو 2 لس في 
المال حق سوى الزكاة » فلس تراب سديد » بل هو جواب غير صالع» 
إذ الندخ لا يثبت إلا يديل م هو معروف » وحديث لس في المال 

(؟) إنظر تبذيب التبذيب : كثّهو؛. 

م اع ؤامه 


حتى سوى الزكاة ضعيف لا محاج بسه ء قال البيقي : والذي يرويه 
أصحابنا في التعاليق : لس في المال حق سوى الزكاة » لا أحفظ 
فه اسثاد؟ 197 , 

ثانياً ‏ كلام مختلط ذاكره ابن القم في هذه المسألة : 

عقد ابن القم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية فصلا مستقلا عن 
العقوبات المالة فأطلق القرل مجرازها » وتقل ذلك عن الأثمة مالك وأحمد 
والشافعي في أحد قرليه » دون أن يفرق بين عقربة أخذ المال امتلاكا 
وأخذء ائلافاً » ودون أن يفرق في ذلك بين النابات المتعلقة بالمال 
والمتعلقة بغيره » ورام ستشهد بفيض من الاحاديث والآثار على كل 
ذلك 2 ومعظمبا لا علاقة له ممسألتنا الني نتحدث فيبا ولتي هي عل 
اثفاق حبور العاماء . 

ولنتقل لك خلاصة كلامه في ذلك كال : 

( وأما التعزير بالعقوبات المالة مشروع أها في مواضع مغخصوصة 
ف مذهب مالك واحمد واحد قولىي الشثافعي ©» وقد جاءت الئة عن 
رسرل الله يق وعن أصحابه بذلك في مواضع » مها اباحثه يللم سلب 
الذي بصطاد في حرم المدينة لمن وجده » ومثل أمره يرام بكسر دثان 
لخر وق ظروفبا » ومثل أمره لعبد الله بن عرو بأن حرق الثوبين المعصفرين» 
ومثل أمره يوم خبير يتكسر القدور التي طبخ فيا لحم اخمر الإنسية ثم 
استأذنوه في غسلبا تأذن هم . . ومثل هدهمه هحد الضرار » ومثل 
تحريق مناع الغال » ومثل حرمان السلب على الذي أساء على نالبه » 
ومثل إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكتثر ( أي 
جمار النخل ) ومثل أخذه سُطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الوب 
)١(‏ انظر المجموع : و/؟ومم . 
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تارك وتعالى » ومثل أعر لابس خاتم الذهب يطرحه فطرحه قل بعر ص 
له أحد » ومثلل تحريق مرمى عليه السلام العجل والقائه برادته في الم » 
ومثل قطع تيل المود اغاظة فم » ومثل ريق مر وعبلي رفي أل عه 
المكان الذي بباع فيه الخر .» و#ريق حمر قصر سعد بن ألي وقاص 1 
احتجب فيه عن الرعة . 

م قال : وهذه قضابا صححة معروفة ولس يسبل دعرى اهبا » 
ومن قال ان العقوبات -المالة منسوخة وأطلق ذلك فقد غاط على مذاعب 
الائة نقلا واستدلالاً . 

فاكثر هذه المسائل سائغ في مذهب احمد وكثير منها سائغ عند مالك » 
وفعل اللقاء الراسشدين وأ كابر الصحابة لها بعد موته مبطل أيضأ لدعرى 
نشبا > والمدعون للنسخ لس معهم كتاب ولا هسنة ولا إجماع لصحم 
دعواهم , إلا أن يقرل أحدم عل هسب أصحاينا عدم جوازها . ذهب 
أصحارة عيار''' على القبول والرد ؛ واذأ اوتفع عن هذه الطبقة ادعى أنما 
مندوخة بالاجاع ء وهذا غلط أيضا فان الأئة لم تجمع على فلهها . 

ثم أطال ابن القيم في ذكر الأدلة والأفوال ااتي تثبثك أن المالكية 
وآخرئ قالوا يحراز العقوبة باتلاف الال "ا . 

فبذا ماقاله ابن القم في هذا المده ؛ وأنت ترى أنه يقحم إباحة 
النعزير بامتلاك مال الطاني في مار حديثه عن جواز اتلاف ألمال عليه في 
الجنايات المتعلقة بالمال » دون أن يفرق بين هذا وذاك . وقد عامت ما 
عاق ل ارين اغل الزنك آن علد .من الموزيت:.عنالا كل بشندة ابيا 
فارق كبير » وهيهات أن تكون أحداهما دللا على الاخرى » ولقد 


() ممكذا في عنتلف النسيخ ء ولعل ( عيار ) عن عار الشيء يمير إذا أقلث : أي 
إن مذاهب أصححابه غير مقيدة بدليل القبول أر الره ٠‏ 
6 الطرق اطحكية : موع؟ . 
ع1 سه المقأرن - 1١‏ 


رأيت كيف فرق المالكية بين التعزير باتلاف المال على الخالي والتعزير 
بأغذه امتلاكا » حتى قال العلامة الدسوقي بعد أرب قرر مشروعة 
الصررة الاولى : ولا يجوز التعزير بأغذ امال إحاعاً . 

م انك تراه كيف ستمد القرة من جموع هذء الآثر والاحاديث 
التلفة' التي لا علائة تكثير منها بياب العقربة والتعزير أصلا » كتحر بق 
نخيل اليود » ومسجد الضرار » وتحريق مومى عليه السلام العجل وإلقاء 
برادته في اليم » ليحتج بها على المانعين لعقوبة التعزير بالمال » وأ كثرم 
ما منعون متها ماكان امتلاكا له ييا مر ببانه » وهي طريقة محق لنسا 
أن نعجب كل العجب من أن يتبعبا عالم كبن القم في محثه ونقاشه 
مع الأثمة . 

أما ما يتعلق ببسثنا من مجموع ماساقه من أحاديث وآثار » فلا يتجاوز 
حديثين اثنين : أوفيا : حديث ببز بن حكم السايق ذحسكره >2 وقد 
عامتك مهافيه من الشذوذ والنكاره وما ذكره أمة الحديث عن يبز بن حككيم 
وحديثه هلأ . 

انها : ما أشار اليه .من حديث همرو بن سُعيب عن أبيه عن جده 
ف سول اث يلق وقد ذكرناء في أول الحث : ( من أصاب بفيه 
من ذي حاجة » غير متخشذ غبنة فلااشيء عليه 4 ومن شرج بشيء 
. هله قعليه غراءة مثله والعقوية ومن سرق منه شيثاً بعد أن يؤويه ار بن 
فبلغ بن اغجن” فعله القطع » ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة ) )١٠١‏ 

فبذا الحديث ااثانلي » يقال فه مثل ماقد قبل عن حديث بهز بن 
سكير » وخلاصة ذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته مرو بن سُعيب عن 
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أبيه عن ده »2 وقد ضعفه طائفة كبيرة من علماء اعلديث مطلقاً » 
.والذين م بشعفرء اشترطو! للأخدذ يحديثه أن بروى عن سعيد بن المسدب 
أو سليان بن بسار أو عروة أو غيرهم من الثقات 2 أو يروى عن أبيه 
ولكن بدون عنعئة » بأن يقول : حدثئني أي . فأما إذا روى عن أبيه 
أو جدء فلا حجة فيه + إِذ إنه إذا روي بالعنعئة فإفا هي صحفة أو 
أكتان مله كاه يئقل عنه » قال ابن معين فيا برويه عنه السادي 1 
مرو بن ملديلب ثقة في نقسه ,2 وعاروي عن 5 عن حده لا حدة فيه 
ولس همل » وهو ضعيف من قبل أنه مرسل » وجدة شعيب عبارة 
عن اكتب عبد أل بن حمرو فكن بروءا عن جده إرسالاً 5 وقال أبوعييد 
الآجري : قبل لأبي داود : حمرو بن عيب عن أبيه عن جده حجة ؟ 
قال : لا + ولا صف ححة » وروى الذهبي عن الاثرم : مكل أحماد 
عن مرو بن شعيب فقال : ريا احتسحنا يحديئه وربا وجس في القلب 
متدلكااى 
هذا كله بقطع النظر عن حديث تفرد به مرو بن سُعيب عن أبيه 
عن جده »> أما ما تفرد به وكان الثقات وعلهاء الحديث والفقه محفظرن 
غيره ما مخالفه ولا يتفق معه 2 ححديث : على الد ماأغخذت حتى 
تره''' وحديث : لاحل لهذ أن يأخذ عال أخيه لاعاً ولا حاداً 5 
فإن أخذء فليرد. عله 9 , فشذوذ اطديث عندئذ » بل نكارته » واضحة 
وللأئفة العذر كل العذر في أن لا يعتمدوا عله م سرواء أجروا 
على القول بتضعيف حمرو بن شسُعيب أم جروا على القول بتوثيقه » مالم 
بيو عن أبيه عن جده . 


(1) تبذيب العذيب : م/عه وميزان الاعتدال ؛ 54> . 
(؟) إخرجه الترهذي والنسائي وإين ماجه وإبو دأو . 
ع إسشر جه أدر داود والترهدي 0 
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ولو فرضنا أنه لا سشذوذ في هذا الحديث ولا مقال في أحد من رواته 
ولا علّة في سنده فإئا هر حجة عندئذ فيا ورد غيه فقط »© لا يزاه عليه 
ولا تبنى عليه قاعدة » وذلك جمعاً بين الأحاديث التلفة في هذا الموضوع 
وتوفيقاً بينه وبين ماهو معروف من هديه عليه الملا والسلام فيا هق 
معروف من عامة تأنه مَل في تعزير الآثين ومعاقبة اؤانحين . 

وهذا مامال اليه احتهاد الطئابة » فذهيوا إلى أن السرقة من الثمر 
المعلق أي الذي لم يحرز في جرينه بعد » عليه غرامة مثليه » وكذلك 
المأسيه تسرق من المرعى من غير أن تكون نحرزه » علما مثلا قيمتها » 
وذلك #سككا منهم بما دل عليه النص » ولح يقدسو! على هاتين الفالتين 
غيرهما 2 بل نصوا في باب التعزير والزكاة على عدم جواز التعزير بأخذ 
المال » ا نقلنا إك نص كلاميم في ذلك 20١‏ , 

فذهب الطلناية إذآ لس قرلاً مجواز التعزير والمعاقبة بالمال »م و[ها 
مذههم عكسش. ذلك » مع استثناء هاتين ألطالنين الثتين اعتمدوا فيها على 
حديث حمرو بن شُعيب . 

ولسئا نعرف معدافاً لقرل أبن القبم : ( فأ كثر هذه المسائل سائغ 
في مذهب احمد و كثير منها سائغ عند مالك ) غير هذا الذي ذكرناه » 
عن مذهب الامام |حمد . وهذا الذي «نذ كره فيا يلى من مذهب مالك : 

ثألثاً - ما يعزى الى الامام مالك غلى ألسئة بعض الكاتبين اليوم 
من أنه كان يقول بالعقوية بالمال : 

ولعل معتمد هؤلاء الكتاب فى ذلك » كلام ابن القم في هذا الصده > 
وما عزاء إلى الامام مالك من أن كثيرأ من مسائل التعزير بالماله 
سائغ عنده . 


(1) انظر ماذكرناه من مذهب الحنابلة في هذا الموضوح ء وانظر المثني : 55/5 م 
س1 


واعؤقيقة أن هذا العزو المطلق العاري عن أي تفصل أو بان أو 
تقبيد » كلام لا معنى له »م خصوصاً بالنسبة هذه المألة التي تمتها فروع 
وأنواع عختلفة » يفترق بعضبا عن البعض الآخر في المعنى والدليل واطتم 
وإن شُعلبا جمعاً اسم : السقربات المالية » وهو الامم الذي وضعه ابن 
القم رحمه الله عنوالا لهذا البحث . 

نما'هي هذه المسائل التى سوغبا مالك رحمه الله في أت العقوبات 
المالبة ومن أي نوع هي 9.. 000 

هل هي من نوع أخد المال من المعاقب على سبيل الامتلاك له »أم 
هي من نوع اتلاف المال عليه أو توزيعه على الفقراء ؟ وعلى كل سال 
فبل هي خاصة بالجايات المتعلقة بالأموال فحسب أم هي عامة لكل 
أتواع اطنايات ؟.. 

والمواب أن المالكية يقسمون الناية إلى نوعين : حثاية في المال » 
وجتابة في غيرء © فأما المناية في غير المال فلم يقل أحد من الالكة 
إنه يرز معاقبة صاحها بالمال » إلا ها نقل الشاطى عن ابن العطار من 
القول بذاك في بعض الالات » ورد عله القرطي قائلا : ان ذلك من 
بات الحقرية الال > رذلك ل وو على ال ...” 

وأما الناية الواقعة في المال نفسه فيحوز عندحم المعاقبة يتفريت 
ذلك المال عليه . واليك ما بقرله في ذلك الشاطي في كتابه الاعتصام » 
بعد أن تقل عن الغزالي القرل محرمة ذلك بالاتفاق في النايات التي لا 
علاقة نا بالأموال : 

و وأما مذهب هالك »؛ فان العقوبة في المال عنده ضيربان : احدعما 
يا عرره الغزالىي فلا مربة في أنه غير صحيم ... والثافلي أن تكرن 
جنابة اطالي فى نفس ذلك المال أو فيعرخه »> فالعقربة عندم فيه ثابته» 
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قانه قال في الزعفران المفثوش إذا وحد بد الذي غشه : إله يتصدق 
به على المساكين قل أو أكثرءوذهب ابن القامم ومطر"ف وابن الماجشون 
إلى أثه يتصدق با قل منه دون ما أكثر » وذلك محكى عن حمر بن 
الطاب رفي الل عنه وأنه أراق الابن المغشوش بالماء » ووجه ذلك 
التأديب لغاش , وهذا التأديب لا نص بشبد له 4 'لككرن من باب المج 
على الخاصة لاجل العامة » وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين المناع » 
على أن أيا الحسن الاخمي قد وضع له أصلا مرعيا » وذلك أيه عليه 
السلام أمر با كفاء القدور الني أغليت بلحوم ار قبل أن تقسمع 3) , 

فبذه هي صورة العقوبة بالمال ما رآها مالك رحمه الله » وعليها فرع 
اصحابه في مذهبه كا يبدو من تتسع حزيات المسائل » وعي بدون ريب 
مختلفة كل الاختلاف عن التعزير على اطنايات اٌتلفة بغرامات مالية عليها 
:تؤخد امتلاكا ؛ وهي أصل مسآلتنا التي تنبحث فيا والتي ثم فها اجصاع 
الائة على منع ذلك لم هر يانه » وهي مختلفة أيضأ كل الاختلاف عن 
مصادرة أموال الاغنياء عند المصلحة » وأن اشتهى بعض الكاتبين أن لا 
عرى بها أي فرق أو اختلاف . 

والغر يب أن من الباحثين من أدغل كل هذء الصرر المتباءدة في دائرة 
واحدة ثم إدخلبا سمعا تحت ها كان قد أقدم عليه عمر رضي الله عنه من 
مشاطرة بعض الولاة أمرالحم م فاستدل بعمل هذا على مشروعية شىء 
“لمعه : امتلاك أموال الناس عن طريق المصادرة إما تطسقاً لعقوية أو 
تحقيقاً اصلحة . 

وبين ما فعله جمر رضي الله عنهة 4 وهذه المسائل الاشرىق يويسكف 
اسع حدأ لا يمككن لباحث الصادق في محثه أن لا يتبينه ولا يعلم به 
لأول نظره . 

(؟) الاعتسام : ب#ردو؟, 

!و سال 


إبل ما فحل حمر رضي الله هنه تطبيق لمم شرعي معروف متفق.: 
عليه في بأب الولابة والقضاه » وهو أنه لس لأي انسان يشغل وظظفة 
دينة من قضاء أو ولاية أو فتوى أن يسخر تلك الوظيفة لاستجلاب قرش 
واحد من المال سواء كان نوع ذلك الاستجلاب بحد ذاته مشروعاً أم. 
لا » وسواء كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة . 

وحديث رسول أن َل في ذلك مم العامل الذي عاد من اطبة. 
التي كان قد أرسل الها وقال لك : هذا 2 وهذا أهدي إلى هذا 
الحديث معلوم وصريح وهو أساس هذا المج ورأس أدلته . 

فقد لاحظ نخمر أن بءعض جماله يذهب إلى مكات عمله ومعه سيء من 
المال له ءم فيرى فرصة التسارة هناك سانحة » فشغل ما فاض من وقته 
بالتجارة » أو يجد من المسامين من يكرمه ويحلد رعاية لمركزء الاسلامي . 
وحيا بالاسلام وعثليه » فيعرد أمثال هوّلاء إلى عمر وقد أيسروأ يسبب 
ما تالحم من الخفاوة والا كرام » فيعمد إلى هذه الزيادات التي جاءوا بها ويضعبها 
في بيت مال المامين » نظرأ إلى أنها جاءت يسبب مركز كل منهم 
ومكانته » وهو صبب يقضي أن تكون المسفرن عامة مم الملاك ذا المأل ». 
إِذ هر اما ناله بأسمهم وبتمثيل لحم ونيابة عنهم . 

فابن هذا مما نحن فيه من معاقبة اللمناة والطانحين بالغرامات امالس ة. 
تأخذها منهم امتلاكاً ؟1.. 

ومكذا بتضم لك با ذكرنا » أرل الالكية لم مختلفوأ عن بقية. 
المذاهب فيا اتفقو! عليه من حرمة التعزير على المنايات بأخذ الاموال. 
عليها » وإغا خاضوا في هسائل أخرى غير هذه لا علاقة لنا بها في 
هذا المقام . 

وهذا الذي نقله ابن ألقيم عنهم عمرما ودون أى قبد أو تفصيل » 


18ت 


جعل كثيرا من الباحثين اليوم يعتمدون على هذا النقل » لم قلنا » 
لتحميل المذهب المالكى ما لا حمل من الوزر . 

ويحدر بك أن تعود مرة أغرى إلى النص الذي تقلثاء آنفاً » من 
الشرح الكبير #إعلامة الدسوقي المالكي » وقرله : ( ولا يحرز التعزير 
بأخذ المال أجاعا ) » لتقف على مشكلة السطحة في النظر والبحث في 
كثير من المائل الفقبية اقطيرة عند كثير من الباحثين اليوم . 


خامساً ب ادلة من القواعد العامة على أن ماتم عليه الاجماع هو الحق 


و العقربة بأخذ المال + اما تعني نقل ملكة ألمال الذي وقءعت 
العقربة به من يد الى أخرى . وسراء كانت هذه الد الاخرى يد الدولة 
أو بد فرد معين من الئاس » فلا بد من أن تكون حيازة تلك اليد 
لهذا المال يسبب من أسياب التملك الشسرعي الصحيح التي أوضسئاها 
أول البحث » وواضم أنا لا تدخل في واحد منا ؛ فلا عي تدخل 
أحراز المباحات ©» ولا العقوه ولا الخلفة ولا الترلد من المماوك . 


٠حنا١ا‏ .مجاة 


ولا ينبغي ان تتوهم امئان قاس هذء المسألة على ضمان المالفات أو 
المغصوبات أو على الكفارات » لأن العرض من المتلف.لبس عقربة له » 
واغا هو تسوبة حقوقة »2 فلا ينبغي أن تقاس العقربات عليا . 
الدالة علما فقط . 

عه معيى العقربة لاحالي واجائح ل فيا تقرره الشر دعة الاسلامية 
وبقررء قااء القسائرنت : حمل الحالي وغيره على الايتعاد عن 
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مقارفة الجراثم وانايات بوسية من وسائل الايلام أو التضبيق حيث تتكافا 
مع مأ إقترفه من وسيله للدم أو الكسب غير املشروع . 

فاقتضي ذلك أن بلاط 0 اكتساب لعمل غير 7 إضرار 
محا يكون 0 الناسى عع مقارفته :وحملهم على أن مذر بعضرم 
بعضا منه » وإغا بصم ولك إذا كانت العقربأت المشروعة اغراراً من كل 
وجه وبالنسبة بيع الناس ؟ وعندئذ يتوحد موقفهم جميعاً على اختلاف ظروفهم 
وطبقاتهم » حبال الجرية »ييا تستوى الجرية نفسها في انعكاساتها الضارة 
بالنسة لأجمسيع : 


ولكن إذا وضعت الغرامة المالة بين أنواع هذا الإهرار الزجري » 
فإن الامر مختلف عندئذ » أن الغرامة المالية في الوقت الذي تعثير فيه 
زحرا واغراراً بالنسبة احافي فانما تعتبر كسبا وفائدة بالنبة للشخص 
الممتلك لحذء الغرامة » سراء كان شُخصا معنوياً نتمثل في الدولة أو مُخماً 
ميا بتمثل في أحد الافراده » وعندئذ تصبم تلك المناية التي أس:ازمت 
دفع هذه الغرامة ذات أثرين تلفين في الجتمع بوقت واحد عدا 
المفسدة بالنسة لاكترف وثاني) المصلحة بالنسبة لمتكتسب . وهذه النتيجة 
المزدوحة تعتير من أشطر مظاهر اتتاقض والاضطر أب ا امجتمع , 

أما عندما تتكون اطنابة متعلقة بلمال “نفسه » فان الامر عندئذ 
لاينطوي على هذا التناقض والاضطراب » حتى ولو دفع المال إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لانبا تتخذ مسوغا آخر إلى جائي العقربة » ألا وهو معنى 
التعويض » فالغش في المال مثلا انما بعوه بالضرر على الآخرين » أذاثم 
الذين حبق عم ذلك الغش © وهر ضرر بتمثل في فوأات مال علهم بدون 
مقابل » فكان مشروعاً لحم أن يتلقرا في مقابل ذلك تعويضاً + ولما 


سانكتان 


كان الذي سيقع عليه الخرر مرولا فان أولى الناس بذلك التعويض هيو. 
أحقبم باخوز عن ذلك الفرر وم الفقراء . 

ب إنث النتيجة الطبيعة هذا التناقض بين ثرقي الإناية بالنسبة. 
للناس» تجعل الناس فرقا تتربص ببعضها لتكتسب كل فريق ملهم من ضرر. 
الآخر » ولا ينبغي أن نتصور الدولة بريثة من الوقوع في هذا الشسرك. 

فإن هن الطبيعي عندما تكون اطتابات مورداً معيئاً بالنسية للدولة. 
أن تتطلع إلى مزيد من النايات المريحة لما ء م تتطلع إلى مرافقبا 
المالية الاخرىء خصرصاً عندما تقع في أزمات مالية مختلفة . 

ورا كان من نتبجة ذلك أن لا تحتاز اطراتم والطإنم مراحل التحقيق 
الكافية فى شأنها » وذلك استعحالا للوصول إلى الثمرة المرحواة من وراءا 
وفي ذلك من الاغرار باهم مالا مخفي على أحد . 

فيذا هو حي الشريعة الاسلامية ق. التمرس ياخذ الأموال. د كرتاف 
مع أدلة ذلك ومع بان 'اتفاق الاممة عله » وبان وجبة نظر الشريعة. 
الاسلامية في ذلك , 

وإذا كان للغانرن الناني المعمول يه اليوم منطلق آخر » يعتمد فيه على 
امتازات معينة تضاف إلى أسباب التملك المعتمدة فى القانون المددفي. 
فذلك محث آخر لا علاقة لنا به في هذا اجال . 


واله أعلم 
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القمسباالشاه روسيسون 


تنقسم الدعاوي إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يتعلق بالمقوق المالية » وقسم يتعلق بالعقربات وأسبابها © وقسم 
يتعلق بغيرذلك مما يعود إلى الاحوال الشخصية الختلفة » كالدكاح والطلاق 
والعتاق والابلاء والظهار والنسب والتو كيل والوصية .. 


فأما المتعلق بالعقوبات وأسبابها » فقد أجمع جمبور المسامين على أنه 
لا يقبل فيا إلا سبادة رجلين » الا الزنا فقد أحمعو! على أنه يشترط 
شوتها أربعة شبود » لقوله تعالى : ( لولا جاءو! عله بأربعة سُبداء » 
فاذا لم يأتوا بالشبداء فآولئك عند الث حم الكاذيرن ) . 

وأما المتعلق با عدا الاموال ء من الاحوال الشخصة التلفه » فا 
كان الشآن فه أن لا يطلم عليه إلا الرجال » كالنكام والطلاق والرجعة 
والاسلام وألردة » فلا بد فيه من سُبادة رجلين » وما أختئص بعرفته 
النساء » أو كن الغالب أن يطلع عليه النساء كالولادة والخيض » والبكارة 
واليوبة » ثبت برحلين » ورجل وأمرأتين » وبأربيع نسوة . 

'وأما ما تعلق بالأموال كالببوع والاجارة والشركات والرهن والفمان» 
ثبت برجلين ورجل وامرأتين . 
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فأما ما لا يثبيت برجل وامرأتين » نقد تم الاجاع على أنه لا يحوق ‏ 
القضاء فيه بشاهد ويين وأما ما بثبت بها » ها كان متعلقاً بأمور النساء 
فقد تم الاماع أيضاً على أنه لا مجوز القضاء فيه بيشاهد ويمين م وها 
كان متعلقاً بالأمرال فقد وقع فيه خلاف وهو محل دنا في هذه المسألة, 

إذآ فمرضوع البحث هى : 

الدعاوي التعلقة بالاموال هل يصح القضاء فيا بشاهد ويين 
أم لا ؟: 

مذاهب الفقهاء 5 ذلك ؛ 

اختلف الأئة في هذه المسألة الى قسمين : حمبور » وعخالف. 

فأما الخبور » فقد ذهبوا إلى صحة القضاه فها بالشاهد واليمين » 
وهم : مالك والشافعي وأحمد وداوه وأبو ثور وققباء المديئة , 

وذفب الغخالفون إلى عدم صحة القضاء فيا .يشأاهد وبين > وهم : 

أبو حنفة والثورئ والأوزاعي وزبد بن علي . 

دلمل الميود 

اتدل وى عل ما ذهوا اليه ع يالسئة , م بالمعقول . أما دليلهم 
من اللنة ذقد أعتمدوا! على عابلي 3 

أولا ما رواه مسم وأبر داوه وأحمد واين ماجه عن أبن عباس 
أن وهول: اله 2 كفى بيمين وشاهد , وفي رواية أحد بزبادة : ابا 
كان ذلك في الاموال . 

ثانا مارواء أحمد والدارقطني والترمذي » عن علي بن أبي طالب 
رفي أيْ عنه أن الني ملم ففى بشبادة ساهد وأسود وعين صاحب اطق 
وقفى به أميز ألمؤمنين علي بالعراق . 


سس عه ثيا 1 سس 


#لثأ ‏ مارواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن جابر رفي الله عنه 
أن النبي وه فذى باليمين مع الشاهد . 

وأما دليلبي.من ‏ المعقورل 2 هو كرهم : أن اليمين » إنا تكورل. 
ححة أقرى المتداعيين بدلل أنه لا يقبل فين المتكر إلا بعد أن يعجز 
المدعي عن اثبات بينته » إذ يضعف حيئذ جانب المدعي ويقوى جانب 
المنتكر » فيطالب باليمين » فإن أحجم المتكر عن اليمين رجع مرقفه 
بذلك إلى الضعف + وظير عليه المدعي + قطالب عو بالمين » فإذا كان ش 
الأمر “كذلك 2» فلا شك أن جانب المدعي بصبح أقرى من جانب 
المككر بسبب شبادة الشاهد الواحد له + ولكنها لا تكفي للقضاء له » 
فاقتفى ذلك أن تم الشبادة الناقصة باليمين 13 , 

دلمل اخالفئئ : 

استدل أطنفية ومن ذهب مذهيهم بالكتاب والسئة . 

فأما ديل الكتاب فقوله تعالى ( واستشبدوا! سُبيدين من وجالج 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من ترضون من الشبداء .. ) وقوله 
تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل 2 ) ووجه الاستدلال بالآيتين : أن 
الل تعالى إها أمر أن يكرن الاعتاد في الي على شاهدئ من الرمال 
أو رجل وامرآتين > وأمر الله تعالى للوجوب »2 وإكا يتحقق تنفيذ أمره 
بعدم قبول الشاهد مع بين المدعي » مصيراً إلى ماهو مطلوب يصر يح 
الآبة . نظير ذلك قوله تعالى ( فاح ادوا كل واحد عنها ماثة حلدة ) 
فلو نقص الام اللد عن الماثة لكان عخالفا لامر الله تعالى 0" . 


() انظر إلام للشافعي : باث/رة - 5و » وإنظر المغني لابن قدامة : .791+ . 
(؟) أنشر الجصاس في أحكام القرآت : 511/١‏ . 


عي 1ك“ ل( سب 


وأما دليليم من السنة فقد اعتمدوا في ذلك مأ يلي : 

أولاً ‏ مارواه علقمة عن أببه في شأن اطذرمي الذي خاصم. 
الكندي في اوسن أدعاها في يده » فقال له النبي و : ( شاهداك أو 
يله ليس بك إلا ذلك ) فقد أمر المدعي باحضار شاهدين فإن لم يتوفر 
له ذلك طولب المتكر باليمين » وأوضح للمدعي أن لا سبيل له إلا ذلك . 

ثانا - مارواء الشيخان عن رسول اث يَلِق أنه قال ( لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى رسال أموال قرم ودماءهم لكن البشثة على المدعي 
والبمين على من أتكر ) وفي لفظ ( واليمين على المدعى عليه ) ومحل | 
الاستدلال بالحديث أن الاي َلثم فرق بين البشة واليمين » فغير جاتر 
أن يكون الممين بئة » لأنه لو كان كذلك لكان الحديث بنزلة قول. 
القائل : البينة على المدعي والبينة على المدعى عليه .. وإذا ثيت أمتف 
البمين لس بيئة وأن الرسول يك إها طالب المدعي بالبينة فقط » فقد 
شين أنه لا مدخل ليمين إلى المدهي + وإفا هو من علاقة المدعى عليه . 

الث ان الزهري لم يكن يقضي بالشاهد مع اليمين » وكان يعتير 
القضاء ءا بدعة , 

مناقشة الأدلة : 

أولاً - مناقشة اللفية لأدلة الجبود . 

تتحصر مناقثة المافة لاولة ابخمبور في نقطتين : 

أولاهما ‏ التمسك بأصلبم الذي قرووه في الاصول »> من أن الزيادة 
على ألنص نسخ . 

ثانيها - تضعيف الاحاديث التي اعتمدها الخبور + وابراد الاحقالات. 
الختلفة في معناها . 


عاو اس 


فقالو! أولآ : لو إعتمدثا أحاديت القضاء بشاهد ومين » لاستلزم 
'ذلك نسخ الككتاب المتواتر بدليل الآحاه , وذلك غير جات . ووجبه 
النسخ الذي ستازمه قول اتتمبور كا يقول الخصاص : أن المفروم الذي 
'لايرتاب به أحد من سامعي الآبة من أهل اللغة » حظر قبول أقل من 
شاهدين أو وجل وامرأتين » وفي استعال هذا اشير ترك أوجب الآية 
والاقتمار على أقل من العدد المذكور 13١‏ , 

وقالوا تالأ : أن الطرق التي روبت منها أحاديث المستدلين جواز 
القضاء بشاهد وبين , لا تخار عن مطعن » وعلى فرض صحتها فانها أعم 
من أن ندل على المدعى © بل يتمل أن يكون المرأه بها معنى آخر 
غير الذي فبمره . 

فأما المطاعن التي فيها » فقد جاء بعضها عن طريق سيف بن سليان 
المكى » عن قبس بن سعد عن حمرو بن ديتار عن أبن عباس » والمعروف 
أن سيف بن سليان ضعيف © وجمرو بن ديثار لم بسمع من أبن عباس» 
وجاء بعضها من حديث وبيعة بن عبد الرحمن عن سبيل بن ألي صالح 
عن أببه عن ألي هريرة .... وقد قال الربيع بن سلبان المؤفن : سألت 
سبلا عن هذا الحديث فقال : اخبرني ربيعة ( وهو عنلدي ثقة ) افي 
حدئته إباء » ولا أحفظه ؛ قالوا! : وقد كانت أصابت سبيلا علة أزالت 
بعض عقله وأسى بعض .حديثه 2 فكان سبيل بعلا يحدث هذا الحديث 
عن ربعة عنه 5 أبيه ...الخ ء ومثل هذا الحديث لا لثيث به شريعة 
مع أنكار من روى عنه له وفقد معرفته به" . 

وأما بان كربا أعم من أن تدل على خصرص اللمدعى »© فذلك م 


(1) المرجع السابق :ذه 
(+) الخصاس : 51/١‏ وشرح معأقي الأكر للطحاري : 4رء ٠1١4‏ 


سس 11 به 


قال الطحاري : « ان إها رربتم أن رسول الله ينم قضى باليمين مع 
الشاهد الوأاهد » وم سين في الحديث كيف كان ذلك ولا اليب فبه 
ولا المستحلف من هو ؟ ... فقد يجوز أن بكرن ذلك على ما ذ كرتم 
وحرز أن يكرن أريد به يمين المدعى عليه © وإذا أدعى المدء-ي ولم 
يقم على دعواء إلا شاهداً واحداً فاستحلف الني يلمع المدعى عليه » فروى 
ذلك ء ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمسين على المدعى عليه لذات 
الدعرى ٠‏ لا طلدة أخرى غيرها » يا قال قرم : ان المدعي لاحب له 
اليمين فيا ادعى إلا أن يقم البينة على أنه قد كانث بيه وبين المدعسى 
عليه خلطة ء فإن أقام على ذلك ببئة » أستحلف له وإلا لم ستحلف س 
فأراده الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول » ويثت الممين بالدعوى 
لذاتها وأن لم يكين مع الدعرى غيرها » فبذ! وحه . 


وقد يحرز أن يككرن أريد به مين المدعي مع شاهده الوحيد » لأن 
ساهده الواحد كأن عن ب شبادته وحدم » وهو خزيمة بن لابت , 
فان رسول أث يَلع قد كان عدل شبادته بشبادة رجلين . 

فاذا احتمل ماجاء عن الي يلقم هذه الرجره , فلا ينبغي لأحد 
أن بأني إلى خبر فد احتمل هذه التأريلات » فيعطفه على أحدها بلادليل 
يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو اماع ثم يزعم أن من خالف ذلك 
عخالف لما روى عن رسول الث 02 29 . 

بل المتعين » أمام ورود هذه الاحتالات » أن نصرف معنى الحديث 
إلى ما يتفق مع دلالة ماهو ظاهر من الكتاب والسئة » ودلالة كل من 
الكتاب والسنة تعارض تفسير الخالفين لنا . 


. +95/١1:ساصجال وإنظر أككام القرآث‎ ١ 5/6 : شرح مماني الأثر‎ )١( 


4/اؤ سم 


فأما معارخة «ليل الككتاب » فتتضم في قوله تعالى : ( واستشبدوا 
شبيدين من رجال» فان لم يكونا رجلين فرجل واعرآتان من ترضون 
من الشبداء ) وأما معارضة لاله المنة المتفق عليا » فتتضم فيا أتفق علية 
من أنه لا يحم بشبادة جار" إلى ثفسه مغتا ولا دافع عنها مغرماً » وأطسم 
باليمين مع الشاهد على النحو الذي ذهب اليه اثهاف »2 حم بشبادة جاب 
إلى نفسه مغنماً إذ إن بين المدعي أشد في هذا المعنى من سهادة القريب 
الذي بريد أن جر مغنماً امتبود له 3 , 

ثانياً مناقشة الحبود لادلة الحلفية وردودهم : 

قالرا أولآً ‏ كان من الممسكن أن يثبت لي الدلل في آية البقرة 
على امتناع القضاء باقل من شاهدين لو أنخذتم بفبوم الخالفة » ولكنسم 
أتكرترء » وعليه فإله لا يثبث 35 في الآية دليل على أ كثر من ثبرت 
القضاء بشاهدن أو شاهد وامرأتن وهو 5 لاعلاقة له التة بدلالة النص 
على العكس » ولا نسل أن في قوله تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ) حصرا]ً ء بل غاية مائد”ل عليه بنصبا أن سهادة امرأتين ورجل 
يشت به القضاه » وماوراء ذلك مسكوت عنه » ومعروف أن أداة 
الحمصر نصا في النفي والاثبات هي ( إها ) و (ها ) و ( إلا ) 
ولا شيء منهأا عنا . ولو أكاتم من يقولون بفيوم الخالفة لما مح 
أن تقرلرا به في هذه الآية ولا في حديث ( شاهداك أو بينه ) لأنك 
دلااتها على عغهيوم اشالفة ْنَا هي عن طريق مفبوم العدد ومقبوم العده 
باطل لا ينهض به شيء .. على أنا نقول : أن العمل بشبادة المرأتين 
والرجل الواحد عخالف الفبوم حديث ( شاهداك أو عينه ) فكيف عطلتم 
مفبوم الحديث حتى قبلتم شبادة المرأتين » في حين إن لم تعطاوه بصدد 
3 إنظر الر جع السابق : ٠349/64‏ 

1/6 اس المقارن - ؟١‏ 


“الشاعد. واليمين ؟.. فإن قالوا : قدمنا على مفبوم حديث ( شاهداك أو 
ينه ) منطوق الآبة الكرية » قلنا لحم وتحن قدمنا على هذا المفهوم 
منطوق الأحاديث الواردة بالقضاء بشاهد ويين 9 . 

وقالوا نيأ لا كنيت علينا الححة بعدم جواز نسخ المتواتر بالاحاد 
إذ هو مبنى على ماذهيتم اليه من أن الزبادة على الأصل نسخ . وهذا 
مالا نقول نحن به 

ويناقفش الامام الشافعي الخنفية في ذلك فيقرل هاخلاصته : إذا 
كانت الزيادة على الاصل نسذا عندم » وهو غير جائز إذا كانت الزيادة 
وردت بطريق الآحاده » فاهاذا رددتم السنة في حك اليمين مع الشاهد 
حسكي لاتتناولوا الآبة » ول تردوا أثرأ وره باقدل من شأاهد ويمين 
وتأولم عليه القرآن 

وهو الا الواره. عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شبادة القابة في 
أمر النسب »© وعن حمر بن القطاب أنه حي بالقسامة عند عدم الشبوه 
على التتل » مع أن من روى اليمين مع الشاهد عن رسول اله يبتع 
أوثق وأعرف بمن روى عن على وجمر رضي الله عنها ؟2)5..9. 

وقالوا الث لا نسم أن في الطرق الني روي منها حديت ( قفى 
رسول الله 2 بشاهد ومين ) ضعفاً تخل بالاخد بءء وذلك 1 9 : 

أما الرواية : الى جاءت عن طريق سيف بن سلبان فقد ذصسكر 
اخ عند الين ( وهر مق آسل .عام الحديك )ع آل لا امطعق فى اناد 
هذا الحدبرث لأحد » وهذ! يبدل على أن سلف بن سليان لس فنه مطعن 

)١(‏ ثيل الأوطار : وردم؟. 

(؟) الأم لأشافعي ١‏ ثرا و كاك. 


وام وا 


م ذكرتم » وقد قال الامام أحمد عنه : ثقة » وقال علي بن المدبني غن 
محبى بن. سعيد : كان عندنا ثبتا من يصدق ويحفظ > وقال أبو زرعة 
الدمشقي ثبت ... وقال الساحي : احمعوا على أله صدوق ثنة غير أنه 
أ بالقدن 03" وأها! القرل: بان عرو تين دخاي ل ستيه ح. اين مانن 
طبى سعديث هرسل » فقد قال الخاسم : إن جمروأ قد مبمسع من ابن 
عأس عدة أحاديث » فلا بير أن تكون قد ممع مئة هذا |حاد يث » 
وقال ابن حجر عنه : روى عن أبن عباس واأبن الزبير و .. الخ . 

ونقل عن ابن عيئه أنه قال عله : ثنة 2 ثقة » ثقة (" وقال 
الشافعي وهى يناقش احنفية سول ما قيل عن ضعف هذه الاحاديث ألني 
أخذ عا الخبرر : ١‏ وقد جبدت أن أتقمى ها كاموني به فى رد اليمين 
مع الشاهد ء فكان ما كامني ب بعض من ردّها أن قال ؛ ل تراوها 
إلا من حديث هرسل » قلنا لم نثبنها محديث مرسل » وإها اتبتتافا 
محديث إبن عباى ؛ وغو ثأبت عن رسول اله ل ولا برد أسد من 
أهل العلل مثله لو لم يكن فيا غيره مع أن معه غيره من يشدمع0". 

وأها الروابة التي جاءت من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن 
سبل © فقد كان يثبث لي هاأردتم من ضعف هذه الرواية لو لم يقل 
سبيل. عن ربيعة إنه ححة ... ولا يضير ‏ بعد أن يقول عبيل عنه 
ذلك أن يكون سبل قد أسي ماكان قد رواء له / إذ ما لا سك 
فه أن نسان الراوي أو 'ضعف عقله بسبب اكير لا بعود بالنقض على 
صحة ما كان قد رواء أثناء كامل حفظه ووعيه »م خصو إذا كان ثمة 
رواة حفظوا منه ما كأن هد رواء هم . 


)١(‏ تذيب العذيب : 54/4؟. 
لي مرجع السابق : ولمع . 
(ع) الأم ب وريج 
0-7 0 


وقالوا رابع - لا نسم صحة الاحيالات الى أوردقرها لتأويسسل 
الحديث الذي صم في القضاء بالشاهد مع اليمين 0 بلي : 

أولآً - جاء في النفظ الذي رواه أحمد والدارقطني والترمذي عن 
علي بن أني طالب ها يفي تلك الاميالات الي أوردمّرها 2 فقد ورد 
عندهم بلفظ : ( قفى بشبادة شامد واحد وبين صاحب اق ) فهذأ 
نص في المعنى الذي فهمه امور - وهو ينفي الاحوالااتك الأخرى . 

ثانياً إن المدابة والتابعين الذين اعتمدوا هذا الحديث + إما 
يمره يا قهم الخبور » ولم يطرق أحد منم اليه شثئ) من الاحتالات 
التي طرقتموها » وقد كان علي بن 0 ر ضي لله عله يقضي بالشاعه 
الواحد ويمين صاحب الحق معتمدآ هذا الخديث 2 وهر أحد ريه له »م 
والراوي أعلم بعلي أخديث الذي روأه . 

وقالوا خامساً : يجاب على استدلالتم محديث ( شاهداك أو بمنه ) 
بأنه يلق قال ذلك للمدعي لأنه لم يكن له حتى شاهد واحد » وطبيعي 
أن يطلب منه الرسول َل حيلئذ الشتكل الكامل لاحجة الني ينبغي أن 
تعتمدها الدعوى + ولو أنه توفر له شاهد واحد لطلب منه عتدئذ اليمييه 
أما وإنه لا بتوفر له حتى الشاهد الواحد فلا قيمة ليميته البئة أي إمتب 
قممة اللمين إها توجد بعد وسوه الشاهد الواحد . 

وقالوا سادساً : إن ما تقلتمرء عن الزهري لا يعدو أن يكررت 
رأياً له» ورأي الحدث لا ينقض صحة الاحاديث المروية عنه أو عن غيره 
في المرضرع », نعم لو أن الزهري أثبت مطعناً صحيحاً في طرق هذه 
الاحاديث م لكان ذلك ممدة - : 

وقالوا سابعاً : ان حديث « الشة على المدعي والديمين على من أككر» 


كا سه 


لس للحصر » بدليل أن البمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الردبعة 
وتلفها » وفي حق الأمناء لظبور حنايتهم وفي حق الملاعن وفي القسامة » 
وتشسرع في حق البائغ والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائة © يج 
يرد علهم يأن التكول من المدعي عليه موجب 5 أصالم المدءي بيمته 
وهو مئاف للحديث الذي استدلوا به ومئاف للآية التي استدلوأ بها » 
ومئاف لا ذهوا اليه من أن الزيادة على الدص تخ وأنه لا يجوز نسم 
المتواتر بالالحاه . 

الث رجح : 

والذي يبدو بعد عرض الأدلة التي مضت مع مناقشتها وببان ما قيل 
حول كل منها أنه لا مسوغ لملع القضاء بشاهد ويين » إذ الأمر كانه 
منوط نصحة اطديث المروى عن الشنبي و في ذلك ؛ ومادام أنه ' 
ينبت في طرقه ضعف أو مطعن م ذكرنا فلا معنى لترك الأخذ به 
خموصاً إذا تين لنا أنه لا تعارض برنه وبين الادلة التي أوجنت شاهدين 
إذ حتى لو أخذنا فيا بفيوم اغالفة » فإرب هذا اعطديث عثير مقدماً 
عليه © إذ ألنص مقدم على المفروم » أو هو مخصص للآبة ومعظم الأحكام المجمع 
عايا مأخوذ عن دلالتي الكتاب والنة عن طر بق التخصدص وسبه » نستوى 
في الاخذ بها الحنفية وغيرهم . وهذا دلبل على أن ماتفره به أطنفية من 
قرحم إن الزيادة على الامل نسم وأنه لا يحوز نسخم المتوائر بالآحصاد 
خلاف افظي قاما يظبر لك أثر , على أنا تقول لمم : أرأيم أو أرب 
الزيادة على الاصل كانت متصة به أصكتتم تعتيروها أيضا نلأ ؟ . . 
وجوايم على ذلك أنا لا تعتبر إذ ذاك نسخا » فيقال لهم ها الفرق بين 


. 5151/9١ : انظر المغني لان قدإمة‎ )١( 


3100 


أن تكرن الزياده متصلة به ومنفصة عله حنى يستوجب أعتبارها في الصورة 
الاولى زيادة مقبولة غير رافعة وفي المورة الثانية زيادة غير مقبولة ححة 
أنما رافعة . 

وقد تين لك أن من أمم أساب الحلاف في هذا الموضوع خلافهم 
في هذه المسأة الاصولية المشبورة : هل الزيادة على النص تعتبر نسخاً 
أم لا ؟ 
فارجع إلى كتاب الجزء السابع من الأم للامام الشافعي رحمه الله » 
فيه مناظرة طويلة حول هذأ ألبحث 


.مإ - 


2 5005-0 ير #1 
والتمنيتاءبالقرائن 


أولاً ‏ القضاء بشسبادة غير المسامين 


9- (هقدمة وتحرير لحل البحث ) : 

تنقسم دعاوي الشهادة إلى قسمين من حيث النظر إلى شُياأدة غير 
المسامين وها : 

5 --الشهادة على الوصية في السفر 

ب - الشهادة فيا عدا ذلك . . 

فأما الشهادة فيا عدا الوصية في السفر م فقد أجمع العلياء على أنه. 
لا يحوز فيا شهاذة الكافر قال فى بدأية المجهد : اتفقرا على أن الاسلام 
شزط في القبرل » وأنه لا تجوز شهاده الكافر » إلا ما اغتلفوا فيه. 
من حواز ذلك في الوصة في السفر 1١‏ . 

وأما الشهادة على الوصية في السفر » ذفها نحث وشلاف نلخصه فيا 
' بلي » وصورة ذإك أن يكون المسلم في سفر » ومحتاج إلى أن يومي 
لسبب عرض أو أعراض موت تحبط به ولس.ثة ملم .بشهد على وصيته. 


0": 


() بدلية امعد ( +/09 ) . 


مد إىر ١‏ د 


؟ - ( سبب الغلاف في هذه المسالة ) : 

برجع سبب الطخلاف في هذه المسألة إلى الحلاف في فهم الآية المتعلقة 
بهذا الموضوع » وهي قوله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا مهادة بد 
إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثدان ذوا عدل منسم أو آغران 
من غير م . . ) الآية » فقد اختلف العأماء في صدد تفسير هذه الآية» 
من حيث الكشف عن حقيقة المعنى المراد بها » ومن حيث النظر في 
كرنها محتكمة أو. منسوخة . 

م ( المذاهب ودليل كل منها ) : 

اختاف الماماء في هذه المألة إلى مذهبين أحدههما القرل بجراز ذلك 
بالشروط التي ذكرتا الآبة والتي سنشيرحها فيا بعد > والآخر القرل 
بعدم جراز ذلك مطلقاً » وبآن الشبادة لا بد لصحتها من شرط الاسلام. 

وقد جنم إلى المذهب الأول من الصحابة : أبو مومى الأشعري » 
وعبد الله بن قس وعبد الله بن عباس » ومن التابعين : سعيد بن المسيب 
' وابن سيرين وسعد بن حبير وغيرءهم وقال به من الفقباء سفيان الثررىي 
وأحمد بن حنبل 2٠١‏ فبؤلاء رأوا جراز شهادة أهل الذمة م على المسمين 
5 السفر عند عدام ثوفر المسامعن ء و من رأىي أركف حرأزه خاص 
بأهل الكتاب ومنهم من مم جوازه نكل ملل الكفر . 

وجنح إلى المذهب الثاني من المحابة : زيد بن أسمم » وقال يه 
الحنفي ومالك والشافعي وأبو حثيفة ( ذكر في بداية المجمد أن أبا حشفة 
برى جواز مهادة الكفار على المامين في السفر ( +/009 ) ولكن كتب 
المذهب على غنر ذك. والمخصوص في جميعبا هر عسسلام ضحة سهادتهم ع( 
)١( <<‏ الاميع لأستكام القرآت : +//+ 4س واأشتيلاين قدأمة و. ورم ووم 


م لإلم1 - 


وآخرون : فبكلاء ذهرا إلى أن شرط الشهادة الإسلام ولا بع القضاء 
بشهادة غير المسلم أي كانت القضية . 

إلا أن أب| حثيفة خالفبم فقال بجواز شهادة الكفار بعفهم على بعض 
وإن ل تحن حائاة على المسامين 13 , 

ويتحصل من ذلك أن الشافعي ومالك وأبا حنيفة اتفقوا على عدم 
صحة- سهادة الكافر على المسم أوله » وأن أسمد بن حدلى انفرد بالقورل 
يصحتها إذا كانت الشهادة في سفر على الوصية » ولا يرجد م ملم يتحمل 
الذهادة عليها . 

4 ( دليل كل من المذهبين ) : 

استدل القائلون بمسة ذهادة غير المهمين با إلى : 

أولأ - الآية التي ذكراها وهي قوله تعالى ( يا أيها الذين آمتوا 
شهادة” بشع إذا حفر أحدع الموت حين الرصةٍ اثنان ذوا عدل م 
أو آخران من غير إن" أنتم ضربت في الأرضقاصابتعمصبية” ا موت تحبسونها 
"عن نوك الصلاة فيقسهان يأب إن أرتيثم لا نشترى يه نا ولو كإن ذأ 
قربى ولا نحكمْ طهادة الله إننًا إذأ لمن الآثين )250 وسبيل الاستدلال 
بالآبة يقتضي أولاً : بيان السبب الذي نزلت من أجد » ثانيآ : بيان 
معنى الآية وتحليل تر كيها . 

أولا : بيان سبب نزول الآية : روى البخاري والدارقطني وغيرههما 
عن أبن عباس رضي الله عنها قال : شرج رجل من بني سهم مسع جيم 
الداري وعدي بن أ بداء » فاتك السهمي بأرض لس با مس فأومى 
الها » فاما قدما بتركته حبسا جام من فضة عخوصا بالذهمب 2 فأحلفها 
للك إنظر أهداية : 4/٠‏ وإلجاعم لأحكم الكرآن :دز و . 
(؟) الائدة : ج.؟ 


> الال ؤ اع 


رسول الله ملع ثم وجد الجام بمكة ,2 ففالوا ابتعناه من ميم وعدي » 
فقام رجلان. من أولياء السبمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتها » وأن. 
الجام لصاحيم » قال وفيم نزلت هدم 'الآية ( ايا أيما الذين آمنوا شهادته 
بينم إذا حفر أحدم اميك ل الأأاض 

فبذه الحادثة التي نزلت الآبة بسبرا وانضاحاً لطحكما » تكشني 
عن حائب كير من وحه دلالة الآئة على المطلوب . ذلك أن الرسوله. 
ا قد قضى د شهادة كل من قم الداري وعدي” بن أبى بداء ,» وقد 
كانا تصرانيين » بعد أن أحلفها » ونزلث الآية تقريراً لعمل 
الرسول 0 ف ذلك 

ثانيأ - ببان معنى الآبة وتحليل تركيبها » ونقول 'في ايضاح ذلك . 
إن" كمة «١‏ شهادة » ميتدا وخيره قرله تعالى : (اثلأن ذوا غدل 6" 
ووز أن تكوت داثثان » فاعلا لشهادة , وكون خار المتدأ محذونا + 
وتقدير الآبة على ذلك : وفيا أنزل علييم أن بشهد اثنان . . والوجه 
الماول أقرب وأبعد عن تكلف الخذف والتقدير . 

واضافة م شهادة » إلى بشم يخي أن تكون على ادي : شهادق 
5 بينم فحذفت ما واضيفت الشهادة إلى الظرف . 

وأفضل من ذلك .أن تعتبر « بين » مصنرا بان بين » أي فارق. 
من كات حتمعاً معه واتفصل ما “كان متملا به » والمعنى : شهادة اختلافت 
وريم » فلا حذف على :هذا ولا تقدير » قال أبو. بكر بن العر 


6 - [نظر قتيح اسار بي : ه50 ء وللظ إلحديث للبخاري إلا جلة (فأوسى اليا 
6 من روإية إلدارقطني وروإية إبن جريج عن عكرامة  .‏ ' 


ع خخم؟ - 


وهنذا غاية البيان » ولو مدي له من تكلم على الآبة ها تخبط فها 
ولا خاط معائيا "29 , ش 


ويصبم معنى الآبة إذا من أوفها إلى آخرها : إرفب حي اله في 
الشهادة على المومي إذا حضر ألموت أن تتكرن «ُهادة عدلين » فإن كان 
في سفر ( وبر المقصوه بالغرب في الارص ) ولم يكن معه أحد من 
المؤمنين » فلتشيد ساهد ئ من حضره من أهل التكفر » فإذا قدما وأديا 
الثهاد: على وصنته حلفا بعد الصلاة ( أي بعد العمر ) أنها ما كذبا 
وما بدالا وأن ما شهدا به حق » وحم بشهادتها » فإن عثر بعد ذك 
على أنها كذبا أو خخانا ء» ونحر ذلك ماهو أثم 2» حلف رجلان من 
أولياء الموصي في السفر » وغرم الشاهدان ما ظبر عليها" . 

فبذ! هو معنى الآية عئد أرباب هذا المذهب > ويبقويه عندهم السبب 
الذي من أجل نزلت الآية . ودلالة الآية بالفاظها مع. ملاحظة سبب 
نزولها > دليل واضم على صحة شبادة الكافر في هذه الخالة المخصوصة 
التي وصفتها الآبة . 

نآ . قضاء ألي مومى الأشعري بذلك في عصر التابعين » فقد 
روى أبو داوة في سلئله عن الشعبي أن رحلا من الممين حضرته الوفاة 
ببلدة إممبا « دقوقاء » بين بغداد واربيل 2 يحد أحدا من المسامين يُشهده . 
على وصنته » فأمْهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة » وأنيا 
أبا مومى الأشعري فأخبراء وقدما بتركته ووصيته . فقال الأسْعري 
هذا أمر لم بسكن بعد الذي كان في عهد رسول اله يل 2 فأحلفيا 


() انطر أحكم القرآك لألى بكر بن العري : +/71 ٠‏ 
(؟) الامع لأحكام القرآت القرطي : 5/5)؟ ٠‏ 


بعد العصر ما غانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كنا ولا غثير! » وإنها 
ألوصية الرحل وتراكته فأمضى شْوادتما . ش 

الثأ ‏ إن هذا موضع ضرورة + لأنه في سفر وهو مضطر فيه إلى 
الوصية لأمر دينه ودنياه » ولا يمد من يشهد من المسامين » و#ضرورات 
أحكام خاصة بها وهو شيء معروف من طببيعة أحكام الشربعة الاسلامية» 
حتى كان من جراء ذلك اجماع العماء والأمسة على الأهذ بقاعدة 
( الفرورات تبح المحظررات ) )2 , 

فبذه هي حملة ما اعتمده القائلون لصحة سهادة غير المسامين في هذه 
الحالة أما القائلون بالمنع ققد استدلوا با بلي : 

أولاً ‏ قرله تعالى : ( ممن ترضون من الشبداء )- وقوله ( واسبدوا 
ذوي ععدل مني ) وكلا الآبتين دليل على اشتراط توفر الاسلام في 
الشامد » لأنا لا نرتفي حال الكافر فشري بالآبة الإولى » ولأن الكافر 
لس عدلاً ولا هو معتبر رجلا منا » قخرج بالآية الثانية 29 , 

ثانيآ - قرله تعالى ( لا تتخذوا الوه والتصارى أولياء:) بعضهم 
أولياء بعض ) المائدة وه فقد نفى الله تعالى ولابة أهل الكثاب على 
المساين » وحصر ولايتهم فيا نهم » والشبادة في القضاء نوع من الولاية 
تسري إلى المشبوه عليه عن طريق القضاء . 


فلثأ ‏ أن" من لا تقبل سبادته في غير الوصة » كالفاستى » ينبخي 
أن لا تغبل شبادته فها أيضآ إذ لا فرق بينها ستوجب تفريق المج » 


ْ . ل : المنيرية‎ ١7 : انظر الطرق الحكية لابن القي‎ )١( 
:. 718/6٠١ + الأم للشافعي : 0/5 ؟ وأنظر التسفة على اماج لابن حجر‎ 20) 


بوم - 


وإذا كان الفاسق مردود الشبادة فار شْبادة الكافر مردودة من بأب 
أولى 107 , 

ويقول الإمام الشافعي رفي الله عله في تقرير هذا الدليل : 
( .. وقلت له : أرأيت الكذاب من المسايئن أنميز سبادته علهم ؟ 
قال لا » ولا أجيز عايم من الملءين إلا شبادة العدول الي تحرز على 
المسمين , فقلت له » فقد أخيرنا الله تبارك وتعالى أهم بدلوا كتاب 
اث وكتبوا الكتب بأيدهم وقالوا هذا من عند إل ليشتروا به نآ قليلا 
قويل لمم مما كتبت أيدهم وويل لحم ما يككسبون . #التكذاب من المسامين 
على الآدميين أخف في الكذب ذنباً من العاقد الكذب” على الله تعالى 
بلا سيبة تأويل » وأدلى المسامين شير من المشر كين » فكيف ترد عنم 
شبادة من هو غير منهم بتكذبء وتقبليم وم شر يتكذب أعظم منه ؟ 190 . 

ىم متاقشة الأدلة : 


5 . يناقش القائلون بطلان شبادة الكافر 2 أدلة الغالفين لحم 
على الوجه التالي : 

( أولاً ) - يقرلون : غنم أن تكون الآبة التي استدلائم بها دالة 
على دعوا مم 5 ثم مختلفون في اليل إلى إيطال دلالا إلى ثلاثة آراء ؛ 

فأما أحدها فيرى الذعاب الى أن" قرله تعالى « أو آخران من غيرم » 
في الآية » منسوخ بآية المداينة الني نزلت في سورة البقرة وهي قوله 
تعالى : و واستشبدوا سْبيدين من رجالم » وبقوله تعالى « وأسهدوأ 


. انظر الجامع لأحكام القرآن للقر طبي : 1/5 ه*‎ )١( 
.ي٠١ ز؟) الأم ؟ ولمع ر‎ 


> لالم و سم 


دوي عدل متم » ومن قال بذلك زيد بن أسل وابراهم النخعي ومالك 
والشافعي وأبو حضفة 209 .: 

قالوا : وسبب الترخيص الذي نزلت به آية المائدة التي تستدلوت باه 
أنه لم يكن الاسلام إذ ذاك إلا في المديئة » فجازت لذلك شبادة أهل. 
الكتاب ولكنه النوم قد عم الارض كلبا فسقطت طبادة الكفار «"' . 

وأما الرأي الثاني » فذهب إلى أن الآية عحتكمة وليسث بنسوخة > 
ولكن معنى قرله تعالى « أو آخرارل غير » أي من غير القراية. 
والعشيرة » فالآية على هذا بحزل عن الدلالة على مافهمه منها الخالفون ». 
ومن ذهب إلى هذا الرأي الزهري وحسن وعكرمة "١‏ . 

وأما الرأي الثالك » فيذهب إلى أن الشبادة المراد بها في قوله تعالى. 
( شبادة - ) لست بعنى الشبادة التي تكون في الدعاوي والخصومات » 
ولكنها هنا بمعنى اليمين » فيتكون معنى الآية : بين ما بشع أرفا يحلف 
اثنان . واستدل أرباب هذا الرأي على رأهم هذا بأنه لا يُعلم م ب 
يحب فه على الشاهد بين » وإذ قد أوجب الله هنا على الشاهدين اليمين. 
فقد دل ذلك على أن ا معني بالشبادة [ها هو البمين. » وقد وروت الشباذة 
في القرآن بعنى اليمين في غير هذه الآبة مثل قوله تعالى : ( والذين, 
برمون أزواجهم وم يكن لهم شبداء إلا أنفسبم فشبادة أحدمم أريع 
طبادات بالل ) . 


() انظر القر طبي : ٠/5‏ هم والطرق المكدية : ع + وأحام القرآن للحصاس:. 


وإهدهة . 


لية القر طي : ورمع ءِ 
ز+) اأرسع السابق .وم ور أوج. 


ل اخرم 3 اس 


ايآ حديبث الي مومى الاشعري وقضاؤه | تقولورد > غاية 
معافيه أنه أجتهاد منه ومذهب له » ولا يعتبر ذلك منه حيمة علنا » 
غمرصاً فيا شالف القواعد والقياس . 

م - الا نسم أن ل ضرورة تستدهي عبحة القضاء بشبادة الكافر 
الارض كلبا » فلا تسني شرووة وأعفالة عذء . 


ب - ويئاقش القائلون بصحة. شبادة الكافر » أدلة الخالفين م » 
على النحو التالي : 

أولآ - لا تناني بين آية المائدة التي عي الاصل في هذا الحم 2 
والآبات التي استدقتم بها من سورة البقرة » وفيرها . لأن ما امتداتم 
به إها هو وارد في ببان الاصل أي في الخالة العادية العامة التي يتوفر 
فها مسامون يصلحون للشبادة » ولا ريب أن المي في نلك الخالة عدم 
حمسة شبادة غير المساين © أما آية المائد: فبي بيان خالة خاصة قد تداهم 
من أضطر إلى استشباه هن حوله على وصنته ولس من حوله مساون » 
وإذآ فاستدلالم بتلك الآنات العامة لا ينطوي على أي مطعن الأدلة الني 
سقناهأ على المطلوب . 

#نيأ - قوله تعالى ( لا تتشذوا الهوه والتصارى أولياء .. ) 
جام » والآبة التي تضمنت صحة شُهادة الكافر على ألوصية في السفر ندل 
على حي جزثي خاص »2 فلس ينها أي تعارض أو تخالف » وإنا الذي 
ينبغي أن يفبم من كلا الآيتين أن لا يجوز موالاة الكافرين إلا أن 
تكون شبادة منهم على وصية المسلم في سفر لا يوجد فيه مسلٍم . 


 9ملو‎ - 


#لتأُ ‏ وكذلك يقال عن الديل الثالك وهو أن بطلان شبادة 
الفاسمق يستلزم بطلان سُبادة التكافر من باب أولى » أي فاستازامه لذلك 
إغا هو بالنظر احالات العامة الني وردت برا الأحكام الاصلية التي 
لاخلاف فيا » أما مخصرص الخالة التي ورد ا الانزيل على أثر الطمادثة 
المذكورة »> فلا محال للقباس على النحو الذي تقولون . 

على أن أبا حنيفة يقول بمسة شبادة الكفار بعضهم علي بعض » 
والامام مالك يقول بمحة مبادة طببين كافرين حيث لا يوجد طبيب 
مسلم . . فكيا صح لما أن يقرولا يذلك رع أن الكافر شد 'سوءا من 
الفاسق » فينبغي أن يصح القول بشبادة التكافر ممسكا بالحديث والآية 
الواردكين في ذلك 23١‏ , 

رابع وأما دعوى النسخ في الآية التي تمسكنا ' يها » فلا بد من 
حجة صضحة ثثبت ماذكرتم » وهذه الحمة لا بد أن تسكون أحد 
شيئين : إما شبر صحيم عن الرسول أوضح النسخ فها > أو تعارض» 
بنها وبين آية متأخرة عا لا يمككن المع بينها حال 2 وليس ائة خير 
ولا تعارض .. على أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا » حتىقال 
ابن عباس واعطلسن وغيرهما إنه لا منسوخ فيا وقد روى أحمد عن سبير 
ابن تفيل قال دلت على عائشة فقالت : هل كقرأ سورة المائدة ؟ قلت 
نعم « قالت فانها آخر سررة أنزلت فا- وجدتم فها من سلال فأحلوه 
وها وجدتثم فها من حرام فحرهوه » و كيف تكون هذه الآية منسوخة 
ثم يتمسك بها ثلاثة من كبار الصحابة وحم عبد الله بن عباس » وأبو مومى 
الاشعري 6 وعبد الله.بن قبس ؟١".‏ 
(1) أنظر الطرق المكية :اس ا9و. 
(؟) الطامع لأحكم الفرآت : حل وم ويل الارطار : ه/5و؟ . 


0-7 


#خاما ب .زان تفسيري لقرله تعالى « من غيرم » بغير عشير نتم » 
فتفسير بعيد لا يستقيم له ديل . 

فإن الآية ليست غطاباً في أوها لقبية دون قبية ء جل هي شطاب 
هام لمع المؤمنين فلا يكون"غير المؤمنين إلا كفاراً 20 , 

وأيضاً فلو صم ما تقرلون في تفسير الآية لما وجب اللمين عليها » 
لأن .الشبود من المسامين لا قسامة علهم ؟! . 

سادساً ‏ وأما تأويلج الشبادة في الآبة باليمين » فلا بستقيم له وجه » 
إذ البمين لا يشترط فيا عدد ولا عدالة وإدا هما من خصائص الشهاد: » 
ولأن قوله تعالى « ولا نكمم شبادة الله إن إذاً لمن الآفين » تصريم 
بأن المقصود الشهادة لا اليمين وإلا نا معنى قرلما : لا نكم شبادةالله 
وأي غرورة تحمل الخالف على قول هذا الكلام ؟. 

فإن قلم : لم يعبد من الشارع أرد. بازم الشاهد باليمين مسسع 
الشهادة » وإذ قد ألزمها نه معنأ »م وذلك لممر يدسم قرله د فقسيآن بالل » 
فقد تبين أن المقصود بالشهادة إفا هو اليمين ... فالمراب أن تمليف الشاهد 
صوص هذه الصورة 3 فسبب قمام الربة والذك 2« وتعواضاً عما فات 
من الشسروط الأساسية الشهادة الصححة "© . 

سابعاً ‏ لبس نحل الاستثهاد يحديث ألي مومى الأشعرئ استهاده 
في هذا الأمر »م وإنما محل الاستشباد فبمه للآبة على النحو الذي ذهينا 
أليه » واعتاده على الحديث الوارد في ذلك والذي كان سببا لتزول الآبة 


.١١؟٠ الطرق الحكية : س‎ )١( 
(؟) المغني لابن قداعة : . ورءه؟.‎ 
(ع) نيل الأوطار ؛ ج/.ه ؟ والطرق الحكية : ولاواء‎ 


4ع المقارن .م4 


ييا أوضحنا » فعمل أي مومى لنى اجتهاد؟ بجرداً ولكنه تطبيق لحم 
رجع في دليه إلى السثة.ء ودليل ذاك قرله « هذا أمر لم يحسكن بعد 
الذي كان في عبد رسول الله ودع » . 

امن - لا نسم أن الضرورة الي استدعت شهادة الكفار في بعض 
الأحيان قد ذهبت إلى غير وجعة بل هي مما يمكن أن يتكرر في أي 
عصر »> ولا أدل على ذاك من واقع عصرنا البوم » فالفرورة فيه لا تقل, 
عنها في صدر الاسلام . 


5 عدر #رسيح 1 | 

نعل" أمم ما يرتكز عليه الحلاف في هذه المسألة » طريقة فوم 
الآبات الثازلة ,هذا الخصرص.. فن ذهب إلى أنها محمكمة غير منسوخة » 
وأن المقصود بالشهادة فيا معناها المقيقي المعروف » وأن ( - ( 
إها يقصد ما المسامون - كار لا بنة له من أن يقول بصحة القضاء 
بشهادة غير المسدين في بعض الخالات الحاسة 2 إذ الآبات صرمحة في 
ذاك على هذا الاساس . 
| ومن ذهب إلى أن الآبات منسوخة » أو إلى أن المقصره بالشهسادة 
اليمين » أو ان المقصود ب ( -- ) من عشير نج خالف في ذلك 
وقسك بالأصل والقاعدة من اشتراط الإسلام والعدالة في الشاهد . فأي 
التفسيرين للآنات أقرب وأوجه ؟ . 

أما النسخع فقد أحمعت كلمة الاصولبين على أنه .لا يصار إلى القرل 
نه إلا إذا تعتين ذلك بتعتين دليه ووضوحه »2 إذ الأصل في خطاب 
لله تعالى وكلامه أنه باق في أ محكمه مسثمر في مضمونه الم ينسخ وم 
يتبدل ء ولا بد من التشدد في التمسك بهذا الأصل وعدم التحول عنه 
ما لم يأت الذليل القاطع له والمحرل عنه » وقد محثنا فلم نجد أئراً لهذا 


- 


الدليل القاطع هنا فكان القول بالنسخ مع ذلك قولاً بعندآ متافياً لما عليه 
عامة الأصوليين . 

وأما معنى الشهادة في الآبة » فقد ذهب الشافعي وكثير من الأصوليين 
إلى أن الأصل في الكلام اللقيقة وأنه لا بصار إلى امجاز إلا بعد تعذر 
الحقيقة » والمعنى المقيقي لشهادة هو أن يشهد الرحل لآخر أو عليه با 
رآه وعامه أمام القضاء » وتفسير الكلمة بهذا المعنى ليس متعذراً في هلله 
الآبة حتى نتحول مله إلى المعاتي المجازية الأخرى » وإذآ فتفسيرها باليمين 
ونحوه إخراج . للكلمة عن معناها احقيقي بدون مسوغ ومن غير غرورة. 

وأما « منكم » فالذي عنم تفسيرها بالعشيرة أو القرابة » أن أصل 
للآبة من أوفخا خطاب خنِع, المسلرين إذ هي مبدوأء بقرله تعالى : 
.ايا أيا الذين آمنو! ) ء فالشمير في منج كناية عن جمبع الذين اتجه 
البهم الحمطاب » وم المؤمنون على الختلاف عشائرهم وأقوامم » فكيف 
لستقيم مع ذلك أن يكون الضمير خاصاً بالعشيرة والقرم ؟ . 

وإذا تبين 4ك هذا ء فإن الباحث قد بتحه إلى ترحيمم القرل بصحة 
شهادة الكافر. فيا نصت الآبة فيه وهي الوصية التي تكون في السفر » 
إذ أن أدلة القول بذلك أبين وأوفم وأقرب إلى القرة من الأدلة التي 
تسك با الآخرون . 


ب ( هل يقاس على الوصية في السفر غيرثها ) : 
ذهب يور القائلين بصحة لهادة غير الممين في وصة الفر » إلى 


الشهادة فشي أن لا يتحاوز يهأ حدوه ألنص ودائرته »م وعلى هذا 


حولت 


فلا تجوز اشهادة غبو المادين في أي قضية وخسومة ألخشرى غير الوصية 
في السقء )١٠١‏ 5 
عاها كل ضرورة تشبهها قال ابن القيم في الطرق الحكدمية : ( قال ليختا 
رحه الله : وقول الإمام أحمد في قبول مُهادهم في هذا الموضع:هو ضرورة 
يقتضي هذا التعيل قبرها في كل ضرووة حشرا وسفراً وعلى هذا لو قيل 
يحلفون في شهادة بعضهم على بعض يا يحلفرن في لهاداتهم على المسابينة 
قُِ وصية السفر “لكان متوجباً ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيانهم في كل 
ثليء عدم فيه المساون لكان له وحجهه ويسكون بدلا مطلعاً )1 . 

أقرل : وها دامت الفرورة هي أتتي سزفت صيعة: شهادة غو المسلم 
الأخرى عليا بجامع الذرورة في كل » إذ ما لا شك فيه أن خصوصية 
( الوصية ) و (السفر ) لا مدخل فيا في تسوبغ شهادة الكافر » 
فيا خارجان عن مناط الحم » وتبقى الفرورة وحذها هي ألوثر . 

أما شهادة غير المسامين بعضم على بعض » فق د قال نصحتها 
الغنفية وآخرون . 

وهي مسألة أخرى » غير التي عقندظا البحث من أحلبا »+ واله 
تعالى أعلم 1 


# #د دهن 


() الغني لابن قداعة : ل وثرده7. 
(+) الطرق المكية :و١‏ , 


تاوقلاب 


ثأنياً ‏ القضاء بالقران 


: ) مقدمة وتحرير حل النزاعم‎ ( - ١ 

القرينة من المقارنة أي المماحية » وبقصد يننا كل أبر يكيو إلى 
المطلرب على سييل الترجيم لا اين 1 , 

ور4ا تكوان اليقين من أجباع عدة قران > كرؤية انسان مقترل 
يتخبط بدمائه » وقد قام عليه رجل يسك سكين تقطر دمأ » فظبر الرجل 
وههئثته قريئة على أله هو القاتل . 

والبدثة ف اصطلاح الشر يعسة الاسلامية 0 سيادة وآافية الشروط 0 
أو أقرار » وهي تقابل اليمين . 

والأصل أن اخْصُومات التي تقوم بين الأطراف لا تفمل إلا" بالبنة 
وأليمين 3 جملا بقول رسول اله يي ١‏ البنئة على المدممي واليمين على 
من أنصكر » وقد ععن رسول ألله لغ معنى البيئه في قوله م سأهداك 
أو يمئه . لس لك إلا ذلك ع *ا , 

ولككن هأ دي موقع القر ان من اخُصومات والقضاء فيها 1 وهل 
ها أثر في الح بحبث تقوم مقام البنات ويستغنى بها عنها ؟... 
والبحث » تقول ؛ 

إن القراتٌ لها أثر لا يتتكر لدى أحد من الأثة , في الاستثناس 
والترجيم » وفائدة الترجبح والاستئناس تعبين جانب أقوى التداعيين في 

9) التمريفاءت بجر ءجاني نتصرف ء 

(؟) البخاري ومسلم . 


نشاج 4ه ؟ بد 


الخحصرمة » فتبين بذلك أيا المدعي وأا المدعى عليه + ذلك أن المدعي 
فيا ذهب إليه جمبور الفقباء ) .هو من مخالف قرله الظاهر . 

والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر 2١١‏ وإنما تعرف اخالقة والموافقة . 
للظاهر براسطة القران الٌتلفة . 

فإذا قامت قراك الاحوال + وأوضحت ظبرر قول أمدهها وخفاء 
“قول الآخر » طولب صاحب اقول الفي بالبيشه وممي ( مدعا ) 
وطولب صاحب القول الظاهر بالبمين ومممي ( مدعى عليه ) . 

ومن أدلة اتكتاب والتئة على تأثير القرائٌ في القضاء » ببذ! القدر 
الذي أوضحئاء »م ها أوضحه كتاب لهتعالى في حم قذف الرحل زوحته» 
ققد كان الأمل يقفي بأر يطالب الزوج بالبنة 2 لأنه يدعي دعرى 
عالفة للظاهر » ولكن لما قامت القرينة المرجحة لصدقه' وهي كونه 
.زوجا حرص في الغالب على نفي الفاحشة عن زوسته » لتعيره بين الناس 
يظبور زناها ‏ اكتفى الشارع منه بالأعان المغلظة والدعاء على تقسه 
باللعن . . . ومن ذلك ما أوضحته السئة من أن مدعي القتل على أحد 
أو حاعة من الناس 2 إذا صاحبث دعوراه قريئلة م لوث »م كدماء 
و كظبور سكين في يد المهم وهو يقرب 'المقتول لا يطالب بالبيته التي 
هي الأصل » ولكنه يطالب باليمين » إلا” أنها تكون عليه سين ينآ 
لططورة النهمة وجسامة عقوبتها . 

وبناء على ماظبر في الكتاب والسنة من أثر القرائك في توجيه المج 
وتعيين جاني المدعي والمدعى عليه قال الفقباء : 

* إنظر العماأية على النباج للرملي : ه/ء ؟* والمغني لابن قدامة : . وإروسس‎ )١( 
وقوإعد الأحكام لأعز بن عبد السلام «/م ؟ » وخالفت الحنفية فاعتمدين أثه « المدميمن‎ 
١1 والمدعى عليه من يحبر على الخصومة » الهدايةة/‎ ٠ لا يجبر على الخصومة إذ! تركبا‎ 


145 - 


إذا تداعي بزاز ودباع حلد! »م كأن الدباغ مدعي عليية » 'أو قاض 
وجندي سلاحاً » كان الجندي مدعى عليه > وإذا تداعئ الزوجان ثوباً 
ما مختص بالنساء كانت الزوجة مدعى علما 20 . 

فبذا التدر من أثر القرانّ فى القضاء » لا خلاف فيه بين جبور 
الأثمة ولبس محل نزاع في مسالتنا » ولككن هل للقراك من أثر في الك 
حيث تقوم مقام الببنات واليمين ويستغنى با عنها ؟ 

هذا هو محل النظر والبحث » فلنستعرض أقوال الأثمة في ذلك . 

؟ - ( أقوال الأمة في ذلك وأدلتهم ) : 

ينغي أرب نفرق بين القراك التي تورث القاضي علا باطقيقة والني. 
لا تررث القاذغي عاءآ م وإئا تقف به عند حدود الظن . 

فأما القرائن التي تورث العم لدى القافي © فإن الخلاف فيا بتع 
الخلاف في 3 القضاء بعلءه » ذعب الإمام مالك والإمام أحمد في أحد 
قوليه وشريمح والشخي إلى أن القاضي ليس له أن محم بعله وإما يحم 
بموحجبالبدئة الشرعية أو اليمين أو الاقرار » وذهب الإمام الشافعي في 
الصجييح الذي اعتمده الأصحاب وأبر حتيفة أن للقاضي أن مح بعلاه 
فيا لم يكن من حقرق الله عز وجل فأم.أ حقرق الل تعالى فلا في 
فيها إلا بالبشة الشرعية الواضحة © . 

ولمل المانعيئ ما بلي : 

و س قول الننيع فيالصحبم: (إها أنا بشر وان تختصمون إلا ولعل 


6 انظر الفروق للقرإقي : ع ب؟ وشالف الشافعية » فقالو! إن 'صاحب اليد هو 
الدعى عليه ولا هبرة بالقرائن الأخرى - : الميذب ؟إادم والام : جاعم ٠‏ 
() أنظر المي لابن قداعلا : 6م41 .1١‏ 


لا 34 سم 


بسضي أن .يكون أن بحجته من بعض فاقفي ك على نحو ما أسمع ..) 
ع 1 

؟ ‏ قول الني يَيمٌ في 5 قضة الخصومة التي قامت بين اعطضرمي 
والكتدي ( ساهد!ك أو ينه نمس زك مئه إلا ذإك ( روأمه الببخاري ومسل . 

م اما روي أن مر رضي الله عنه تداعى عنده رحلان فقال له 
أسدهها أنث شاهدي »> ثقال إئ_ شئيا سهدت وم أحسم أو أحتمج 
اسه + 

4 إن تحريز القضاء ا ا > وبتخذ 
ذريعة. ف المحم يما يشكتيبه دون نَ دكاقه ذلك شا إلا أن نحله 
إلى عليه 30 , 

دلبل المسوغين ها يلي : 

حت ١‏ وك البي يق لما قالت له هلد إرثت أبا سقيان رجل محم 
وأ امسر ا ا 0 ل 

1# اعم متأرواء إبن ين الل أن عررة ومجاهد؟ ا 0 
عزوم استعدى حمر بن أخطأاب على أني سقدان ى حرب أنه ظاءه دآ 
في موضع كذا وكذا .... 2 وقال حمر : افي لأع الناس يذلك , 
فأتني بألي -فيان » فأتاه به » فقال له شمر 1 لحان خن هذا باطدير 
من هبنا فضعه هاهتا » غقال : لا أفعل فقال : واثه لتفعلن » فقال لا أفعل 
فعلاه بألدرة وقال : خذه لا أم لك + فضعه هأمنا فائك ماءاءت” قدي الظلم . 


١+ وللفتي لابنقدامة: . جل‎ ٠ إنظر عراية امحتاج : م/ر؟ ؛ » والميشب: ؟/م‎ )١( 
. (؟) رواء اث إسحق وابن جرير‎ 


ساهووا- 


فأخذ أبو سفيان الحسر ووضعه حبث قال حمر 2 ثم أن. مر استقبل 
القبة فقال : اللبم لك المد ميث لم #نتي حتى غلبت” أبا سفيان على رأيه 
وأذلته لي بالاسلام » قال فاستقبل القبة أبو سفيان وقال : الم للك 
امد اذلم #ني حتى جعلت في قلي من الاسلام ماأذل به لعمر . فقد حم 
حمر رمي الله عله يناء على عليه . 

م قالوا : ولأن الحاخم - بالشاهدين » لانها ستوحبان غلة 
الظن ء فلآن يصمح حكمه با يستوجب لديه العل ابل 

وأما القرائن التي لانورث القامي علمأ » بل توقفه عند هد الظئون 
قوبة كانت أو ضعيفة فلا أعلم أحدا من الأة الاربعة قال بصحة القضاء 
بها » وانما أعلم في ذلك شا قاله ابن القم رحمه الله وكلامه في ذلك 
غير محري ولا واضم القصد والشروط » وسأنقل لك نصوصه- في هذا 
البحثك » ونحاول بعد ذلك فبم مراده منبا ومناقشته فها . 

قال في اعلام الموقعين ( ج ١/١‏ ) مالصه : 

( وقوله « البينة على المدعي واليمين على من أذكر » البينة في كلام 
لله تعالى وكلام رسرله وكلام المحابة امم لحكل هايبين اق » فبي 
أعم من الببنة في اصطلام الفقباء» حبث خصوها بالشاهد مع اليمين » 
ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتذمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع 
بذلك الغاط في فبم النصوص وحملبا على غير مراد المكم ا .. ) 

ثم قال ( ول مختص لفظ البينة بالشاهدين » بل ولا استعمل في 
الكتاب فيها البتة اذا عرف هذا فقول الني يلت للمدعي « ألك بينة » 


ا 


وقول *مر «١‏ البينة على المدعي » وان كان هذا قد روي مرفوعاً » 


)١(‏ إنظر هذه الأدثة فيالمغني لاي نقدامة ١ + ١/١ ١:‏ ومغني اتاج للشربيفي :6/ه وم 


ساوةو- 


المراه به : ألك ما ببين اق من شبود ودلالة » فان الشارع قي جمبع 
المواضع يقمد ظبور الق با يمككن ظبوره به من البينات التي هي أدلة 
عليه وشواهد له ؛ ولابره حقا قد ظبر بدليك أبدا فيضيع حقوق أله 
وعبساده ويعطلبا » ولا يقف ظبون الحق على أمر معين لافائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظبور الحق أو رجحانه عليه ترجيساً لا" 
يمكن جحده ورفعه كترجيح شاهد الخال على نجرد أليد في صورة من. 
على رأسه قلنسوة وبيده قلنسوة اخرى؛ وآغر غلفه متكشوف الرأس يعدو 
أ ولا عادة له يرسحكشف وأسة > فبشة الخال ودلالته هنا تفيد من 
ظبور مدق المدعي أضعاف مايفيده بحرد اليد عند كل أحد » قالشارع, 
اتهفل: كل هذه البيئة والذلالة وبضيع عقأ يعم كل أحد ظبرره .. ) . 

وقد قال نوا من هذا الكلام في كتابة' الطرق الحككمية 20 , 

واغا قلنا إن كلامه في هذا غير محرر » لأن هن المحتمل أن مكون. 
قصده باعتماد قرائن الاحوال.أا ترجح وتعدّين جائب أقرى ,المتداعبين في 
الكصورمة ؛ فان كأردل قصدم هذا فذلك شيء 3 مخاأفه ٠‏ فيه أحد 4 
م مثّر ابيانه . ء| 

ومن المحتمل أن يعسكرن قصدء بإءتياد القرائن تنزيلها منزلة البشات. 
والقضاء اعتادا عليا وحدها . ويب التفريق عندئذ بين قريئة أورثت 
القافي غلا وقرينة اخرى أورثته ظنا ورجحانا فأما التي اورثت العلم فقد. 
ذكرنا الخلاف فيا بين الأئة » ولا مانم من اعتاد رأي القائلين بصحة. 
القضاء وجب علم القافي 2 واذا كان قصد ابن القم ترجيم هذا الرأى. 
فبو ترجيح عقبول ودليله في ذلك قري ووحنه , وأما ما أورث القاضي 
تجرد ظن ورجحان + فيعيد جدا أن يقال بصحة اعتادها وحدها في الحتع. 


. إنظر الطرق اطكية م١١ وما بعدها‎ )١( 


عمد و ه |1 اد 


والقضاء 6 وأبن التبم مسجوج في هذا بأدلة كثيرة اذا كاك هذا 
هو مدو . ٠‏ 

وإذا كانت هذه الاستالات كبا في تفسير كلامه واردة © فأقل 
مايرمعف له كلامه أنه غير محرر . 

+ - النظو والترحيح 

أما الحديثك عن القرائن من حيث أنها ترجم وئعين جانب أقورى 
المتداععين فقط > فبو أعر متفق عليه بين المبور ولا حاجة ألى البحث 
والنظر فيه » ولنقصر حديثنا إذا عن القضاء بالعلم والقضاء بالقرائن المجردة ٠‏ 

أما القضاء بالعلم : 


فلا بد أولاً من بان الفرق به وبين القضاء بالاعتقاد » فبذا الثاني 
غير عائن بالاتفاق والقرق بدنها أن العم بالشيء لا كرت إلا بدليل 
وبرهان يستند اليه صاحب الع » أما الاعثقاد اعم من ذلك » إنه شمل 
العلم لأن العم ستازمه ويشمل جزم القلب بثيء دون الاستناد إلى أي 
دلل 'خارجي عله الليم إلا الوحدان 'وسكون القلب . 

وعلى هذا قان القضاء بالعلم » إما هو في حققته قضاء بدليل أو قرينة 
يع وى حي ا ارك ب 
الخ ... ما يناهض القضاء بهذا العلم لأن الرسول يِه [ ها أوضم عذره 
في القضاء سرم حب اناسع 
السحاف عن بطلان ما بدى له ظاهراً » فلو أنه اطلع على ببنة مخالفة 
أقرى من الدلاثئل الظاهرة لأخذ با . 

لا أدل على ذلك من ل_ذير المتخاصين أن يأخذ أحدهما بظاهر 
ما يقضي له إِذا كان يعلم أن المقيقة على خلاقه » وسكذلك 0000 


3 21000 


( شاهداك أو يينه ) لا دليل فيه يناهض ماذكرنا , لأنه ريما كآن 
سبب حصر القضاء بالشاهد واليمين بسبب أنه عله الصلاة والسلام لميكن 
على بيئة من المقيقة اعتاداً على دليل آآخخر يورثه العم . 

إلا أنه تر ه ماقاله المانعون من أن“القضاة ربا اتخذوا. هذا ذريعة إلى 
التذاء في اللعومات بأهرائم ورغباتهم الششصية » ولكن يك نأن يطالب 
القافي بببان «ستند عاءه » وعندلف تضيق هله الذريعة وتقل عناوفها » 
على أن في قيام القضاه البرم على درسات ما يطمثن إلى سلامة القضاء لز 
أتيح له أن يقوم على أساس إسلامي صحيم . 

وأما القضاء بالقرآائن المجردة : وهو ها يؤُغحذ من ظاهر: كلام ابن 
القم ونقه عن سيخه أبن تيمية رحمه الله فلس :34 ما يدحمه ويدل" 
عليه » ولا أعتقد أن ابن القم يرمي من كلامه إلى صممة القضاء بالاستناد 
إلى القراك مطلقاً أي سسواء أورنتك اليقين والعم . » أو وقفت عند 
حدوه الظطن . 

ذلك أن الفرق بن البيئة الشرعية الني هي الشهادة.بشروطها وسائر 
القراك إها يكمن في أن البنة لها قوة ذاتة تستدعي المج بمو جما 
سواء أورثت ظنآ أو علا + لأنها المناط الذي شرعه الله تعالى في كتابه 
وسنة رسوله ؛ أما القراٌ الاخرى فاما لم تكن مشروعة كذلك » كان 
لابد لصحة الاءياه عليها من أن تنمض في دلالتها إلى مستوى القطع والعلم . 

فاذ! كانت القرائ مرسحات لا أ كثر فبي لا تغنى إلا في نطصاق 
الترجيح والامنتثناس أ أوضمنا » ولا يد من الاعتاد بعد ذلك على اليشات 
الشرعية » فالاستفادة مثلا من التكلاب البولدسية في محاولة الكشف عن 
الحراتثم > استفادة شرعية صححة في نطاق لأسير إلى الينة الشرعية 
الصحيسة لا أ كثر . أي فبي سكل من أشعال ما سمه الفقباء بأللوث . 


سب “[3 به “3و العم 


وكذلك هرب من بيده قلنموة وعلى رأسه أخرى » والآخير من 
ورائه: حامر الرأس يلحق به . لا شك أن الشريعة تعتمد على هذه الظاهرة 
على أنها قرينة و « لوث © قوي” يرجح أتهام الهارب محيث يتضاءل معه 
أثر كونه صاحب بد . ولكها لا تستير وحدها الل الفاصل والقافي فيالاهر . 

ولعل قصد ابن القم بكلامه إها هر هذا ...وهو عند الل كلام ليم 
لاغبار عليه وال أعلم . ش 


م للد 


اعنام 


وبعد فبذا ما تسر ألا عرغه وبحئه من مسائل الفقه مع استعراصمو 
اجتهادات الأثة فيا وعرض أدلتهم عليها وقزن هذه الأدلة ببعضها والنظر. 
فها من حبث المناقشة والترسم / 

وأنث نت تعلم أثنا لم نقصد الى أستقصاء ء مسائل . الفقه كلبا على هذ!. 
النحو . ولو قصدنا إلى ذلك لضاقت بئا السبل وارأينا أنفسنا يصده استخراج. 
موسوعة فقه لا تأيف كتاب في الفقه المقارن . 

وله قصدنا كا أوضسنا في مقدمة هذا الكتاب ‏ أن يطلع الطالب 
على كبفية استهاد الأمة في الأحتكام ‏ وأسباب الخلاف الذي قام بيهم في. 
كثير منا » وأن بقف على الجبد .الحظيم الذي كان يبذ له كل مهم © 
وعلى الآفاق العاسية الواسعة التي كانت همدتهم وعدتهم في كل يحث »سواء. 
كانت علوماً. بالكتاب والسنة أو أصول الاحتهساد ومبجه ». فيعلم بذلك. 
الباحث أن محور اجتهاداتهم إها كان “كتاب الله وسئة وسوله » لم يتحولوا 
عنها مها اختلفوا في الفروع 2 ولْ يتفرقوا عنها مها تباينت هنهم الآرام 
والمذامب : 

وقصدة أيضأ ( من بعد ذلك ) أن يتمرس الطالب بفهم منبج الاجتهام 

في المسائل و كفية استتباط الأحكام من أدانها » وكيفية السييل إلى سير 
هذه الأدلة والنظر فيها وفىي حقيقة دلالاتها. » فإنه إذا قرس يذلك ء ومعر 


تعن ساعد العمل والخد » كأن ل وللفسفين من ذلك خير كبس »> إد 
بإمكانه حينئذ أن ينظر في هذه المسائل الجديدة اني لم يكن للأثة لابين 
علم بها ولا نظر فيها » فيجنهد فيا م اجتهدوا ويستخرج أحكام الله فيا 
1-9 استشرهوأ .. 

لذلك كله ! كتفينا بذ كر هاذج عرضناها في هذه المسائل التي يحثناها 
حثأ عانيا مقارنا ليقاس علها غيرها في اتباع المنبج والنظر والبحث . 

وسنضيف ألما اذ أخرى » إذا بسر الله ووفق » تتتارها من أمم 
ما متاج أليه ا مسأمون لمعالة مشا كلهم الطارئة ومصاطهم المتطورة . 

وأسآل الث لي ولك أما الأخ المؤمن والاخت امؤمنة وشساهاً في 
'القلب > وفهماً سديداً في العقل » واستقامة دامة في ااسلوك » راجيا منك 
'الدعاء لي بتحقيق سعادة الدارين وأن لا نحرمنا إلله من نعمة الاخلاض 
مو مسو الخحتام :. 1 


سق ولو الله 


العتوى 


لومم مب سي ع مم 


لبك 

أولاً : فائدة دراسة الفقه المقلون 
ثانا : سيب اختلاف الققهاء 

أثر تباعد البلدان: في حسم الصوم 
تببيث النية وتعيينها في الصوم 

علة الربا وأثر ذلك فيا يجري فيه الربا 
ازوم الوقف 

القروطا الجعلية في العقود عامة والنكاح خاصة 
الطلاق الثلاث بلفظط واحد 

الأرض التي افتتحها المسادون عنوة 
العقربة بآغذ المال 

القضاء شاهد وعبن 

القضاء بشبادة غير ا مسليين 

القضاء بقراك الأحوال 

الخحاقة , 


سإ وكا 


